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Alternative sanctions in light of law 43.22 "Between the stakes of    reform and the constraints of 

implementation" 
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 ايمان نوري       الدكتورة : 

 أستاذة التعليم العالي تخصص قانون خاص  
  الملخص:

تشـــــــــــــكــل العقوبــات البــديلــة أحــد أبرز تجليــات التحول الــذي يعرفــه الفكر الجنــائي المعــاصـــــــــــــر، القــائم على إعــادة النظر في مركزيــة  

العقوبـة الســــــــــــــالبـة للحريـة قصـــــــــــــيرة المـدة، واعتمـاد مقـاربـة أكأر نجـاعـة في تحقيق الردع والادمـاج الاجتمـاعي والحـد من الاكتظـام  

المتمم لمجموعة القانون الجنائي ليؤســس لإطار قانوني منظم للعقوبات البديلة في  43.22قانون  الاــجني، وفي هذا الســياق، جاء ال

ـــــريع المغربي، من خلال إقرار بـــدائـــل كـــالغرامـــة اليوميـــة، والعمـــل لأجـــل المنفعـــة العـــامـــة، والمراقبـــة الالكترونيـــة، وتقييـــد  عي  ـــ التشـــــ

 الحقوق أو فري تدابير رقابية أو علاجية.

ــيات القانون واســـتجلاء فلســـفته ومقاصـــده، الى جانب المنهج المقارن،   ــيليا لقراءة مقتضـ ــة منهجا تحليليا تأصـ وقد اعتمدت الدراسـ

فضـــــــــــــلا عن المنهج النقدي لتقييم مدى اناـــــــــــــجام المقتضـــــــــــــيات الجديدة مع باةي المنظومة الجنائية. وتخلي الدراســـــــــــــة الى أن هذا  

في اتجاه عقلنة الســـــــياســـــــة العقابية، غير أن نجاحه يظل رهينا بتجاوز  عي الاكراهات    القانون يشـــــــكل خطوة تشـــــــريعية متقدمة

  القانونية والعملية المرتبطة  شروط التطبيق وآليات التنفيذ.      

ـــجني،    الكلمات المفاتيح: ـــ ـــــــالبة للحرية، الادماج الاجتماعي، الاكتظام الاـــــ ـــ ـــة الجنائية، العقوبة السـ ـــ ــــــياســـــ العقوبات البديلة، الســـــ

 ، العمل لأجل المنفعة العامة.43.22القانون 

Abstract 

Alternative sanctions represent one of the most prominent manifestations of the paradigm shift in contemporary criminal 

thought. This shift is based on reconsidering the centrality of short-term custodial sentences and adopting a more effective 

approach to achieving deterrence, social reintegration, and the reduction of prison overcrowding. In this context, Law 43.22, 

which supplements the Criminal Code, was introduced to establish a structured legal framework for alternative sanctions 

in Moroccan legislation. It introduces alternatives such as daily fines, community service, electronic monitoring, and the  

restriction of certain rights or the imposition of supervisory and therapeutic measures. 

The study adopts an analytical and foundational methodology to examine the provisions of the law and elucidate its 

underlying philosophy and objectives. It also employs a comparative approach, alongside a critical methodology, to 

evaluate the compatibility of the new provisions with the broader penal system. 

The study concludes that this law marks an advanced legislative step toward rationalizing penal policy. However, its success 

remains contingent upon overcoming certain legal and practical constraints related to the conditions of application and 

mechanisms of implementation. 

   Keywords: Alternative sanctions, criminal policy, custodial sentences, social reintegration, prison overcrowding, Law 

43.22, community service. 
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 مقدمة:

ـــــذى الـدولـة لحمـايـة كيـانهـا من   ـــ الجريمـة بوســـــــــــــائـل عـديـدة ومتنوعـة، ذلـك عن طريق تنفيـذ القـانون والعـدالـة الجنـائيـة، من خلال تســـــ

 سياسة جنائية تهدف الى ردع التصرفات المضادة للسلم الاجتماعي.

خضـــــــــــــع تنفيـذ الجزاء الجنـائي لتطور تـاريلي موازي لنظرة المجتمع للمجرم، فهـذا الأخير لم يعـد ينظر اليـه على أنـه ذلـك الشـــــــــــــخي  

الخطير على المجتمع وبالتالي ا عاده وعزله عن المجتمع، بل أصـبح ينظر اليه كعنصـر أسـادـ ي داخل تركيبة المجتمع يتعين إصـلاحه  

 المجتمع. وتقويمه لتسهيل ادماجه داخل 

لذلك كان لزاما البحث عن العقوبات المناســــبة والبدائل، في ظل قصــــور العقوبات الســــالبة للحرية، لاســــيما قصــــيرة المدة، فقصــــر 

المدة الزمنية غالبا لا يكفي لتنفيذ ســــــــــــياســــــــــــة جنائية رادعة خاصــــــــــــة فيما يتعلق بمســــــــــــألة الإصــــــــــــلاح والتهذيب، كما أن تنفيذ هذه  

ــــت عنه العديد من الإ  ـــ ــــكاليات والاكراهات تجاوزت في نطاقها مرتكب الفعل الاجرامي، لتمتد الى مختلف أجهزة  العقوبة تمخضـــــ ـــ شـــــ

العدالة الجنائية،  شــــــكل أســــــادــــــ ي المؤســــــســــــات الاــــــجنية التي تحولت الى فضــــــاء مكتظ يســــــتعصــــــ ي ضــــــبطه دون المســــــاس بكرامة  

 .1106ودنسانية الاجين

ــاير التحولات التي يعرفهـا  وامـام هـذه الاكراهـات، اتجهـت التشـــــــــــــريعـات المقـارنـة الى اعتمـاد منظومـة حـديثـة للعقوبـات البـديلـة، تســـــــــــ

عالم الاجرام وتســـــــتجيب لمتطلبات الســـــــياســـــــة الجنائية المعاصـــــــرة. وفي هذا الإطار انخرط المشـــــــرع المغربي بدوره في هذا التوجه من  

المتعلق بالعقوبات البديلة، في محاولة لتقليي اللجوء الى العقوبات الســـــــــــالبة للحرية ودرســـــــــــاء    43.22خلال اصـــــــــــدار القانون رقم  

التوجه، رغم أهميته، يطرح تســــــــــاىلات جوهرية حول مدى  بدائل أكأر نجاعة على مســــــــــتوى الإصــــــــــلاح ودعادة الادماج، غير ان هذا  

ــة في ظل ما قد يشــــــوب الني القانوني من معيقات، وما يعتري التطبيق العملي من اكراهات تحول دون  فعالية هذه البدائل خاصــــ

 تحقيق الأهداف المتوخاة منه.

ومن هنا تتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه يمس جوهر السياسة العقابية، اذ لا يمكن تصور السياسة العقابية دون إرساء نظام 

مرجذي متكامل للتجريم والعقاب، يصــاغ في إطار تشــاركي لا يقتصــر على الســلطة التشــريعية والتنفيذية فحســب، بل ينفتح كذلك  

 ت القضاة والمحامين والباحثين فضلا عن دور المجتمع المدني.على الاجتهادات الفقهية ومساهما

في ارساء   43.22نج  المشرع المغر ي من خلال القانون    الى أ  حدوانطلاقا من ذلك، يثير هذا الموضوع إشكالية محورية مفادها:  

نظلللام فعلللال للعقوبلللات البلللديللللة، أم أن هلللذا النظلللام ملللا يزال يواجللله إكراهلللات قلللانونيلللة وعمليلللة تحلللد من قلللدرتللله على تحقيق  

 الأهداف المتوخاة منه؟

ــكالية الموضـــوع، ارتأيت الوقوف على أحكام العقوبات البديلة من خلال القانون   )المحور الأول(، على أن    43.22ولأجل الإحاطة بإشـ

 نعمد  عد ذلك الى الحديث عن صعوبات تطبيق بدائل العقوبات )المحور الثاني(. 

 43.22المحور الأول: أحكام العقوبات البديلة في القانون 

يشــــكل الوقوف على الإطار المفاهيمي التنظيمي للعقوبات البديلة مدخلا أســــاســــيا لفهم فلســــفة المشــــرع المغربي في تبني هذا النظام  

العقابي الحديث، باعتباره أحد مرتكزات الســــــــــــياســــــــــــة الجنائية والحد من الاعتماد المفرط على العقوبات الســــــــــــالبة للحرية، ولأجل 

قبـل الانتقال    43.22قتيـــــــــــــ ي الأمر التطرق الى مفهوم العقوبـات البـديلـة وأنوعهـا التي أقرهـا القـانون رقم  ابراز معـالم هـذا التوجـه، ي

الى بيان الشـروط والضـواب  المؤطرة لتطبيقها، وكذا الآثار المترتبة عنها على مسـتوى المحكوم عليه والمنظومة العقابية ككل، وذلك 

ــــس التي يقوم عليها هذ ـــ ا النظام باعتباره خيارا تشــــــــــــريعيا يروم تحقيق التوازن بين متطلبات الردع وأهداف   غية الوقوف على الأســـــ

 الإصلاح ودعادة الادماج. 

 أولا: مفهوم العقوبات البديلة وأنواعها

 
 84، ص 2010- 2009ل وجدة ايمان منير ل الطرق البديلة لتسوية ازمة العدالة الجنائيةل، بحث لنيل ماستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة محمد الأو   1106 
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ـــــــل   ـــ ـــــــت الفقرة الأولى من الفصـ ـــ “تكون العقوبات اما أصلللللللللللية أو بديلة أو  من مجموعة القانون الجنائي المغربي، على ما يلي:  14نصـ

 إضافية".

وان كــانــت العقوبــات الأصـــــــــــــليــة والإضــــــــــــــافيــة معلومــة وأحكــامهــا معروفــة، فــانــه يجــب تعريف العقوبــات البــديلــة وتميزهــا عن النظم  

 المشابهة لها وبيان أنواعها.

 أ: تعريف العقوبات البديلة 

،  1107البدائل في مجال العقوبات والمســــــــــــاطر الجنائية  ي وضــــــــــــع لحلول مســــــــــــطرية وعقابية بديلة للمســــــــــــاطر والعقوبات التقليدية 

بانها تلك العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السـالبة للحرية في الجنح   35-1وعرف المشـرع المغربي العقوبة البديلة في الفصـل  

 .1108التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات 

 ب: تميز العقوبات البديلة عن النظم المشااهة لها ولا سيما بدائل الدعوة العمومية  

فالعقوبات البديلة كما هو معلوم تدخل ضــــمن أصــــناف العقوبات المنصــــوص عليها في القانون الجنائي  عد تعديله، أي الى جانب  

العقوبات الأصـــــــــــلية والعقوبات الإضـــــــــــافية، بينما بدائل الدعوى العمومية، هو مفهوم يتســـــــــــع ليشـــــــــــمل الصـــــــــــلح الجنائي والســـــــــــند  

قضـائي في الجنح بالإضـافة الى التماس إيقاف سـير الدعوى العمومية، وهنا لابد من الإشـارة  التنفيذي في المخالفات وكذلك الأمر ال

الى أن عبارة بدائل العقوبات السالبة للحرية، لها معن  أعم من المفهومين السابقين، حيث يتسع ليشمل كلا من العقوبات البديلة 

جري في الجنح الضــــبطية التي يعاقب عليها المشــــرع  عقوبات حنســــية  وبدائل الدعوى العمومية، مادام أنه يمكن تفعيل الصــــلح الز 

قصــيرة المدة ونفس الأمر بالنســبة لالتماس إيقاف ســير الدعوى العمومية، وربما في هذا التفصــيل ضــرورة لرفع اللنس والاختلاط،  

 بين المفاهيم السابقة المختلفة من حيث الدلالة والمعن .

 ت: أنواع العقوبات البديلة

ـــــل  من مجموعة القانون الجنائي، نجدها تحصــــــــــر لنا مجموعة من العقوبات البديلة الحنســــــــــية الســــــــــالبة   35-2بالرجوع الى الفصـــــ

 للحرية و ي كالتالي:

 _ العمل لأجل المنفعة العامة 

 ي عقوبة بديلة عن العقوبات الســــــــالبة للحرية، يمكن للمحكمة أن تحكم بها عند النظر في الدعوى العمومية المعروضــــــــة أمامها،  

كما يمكن للســــيد قاهــــ ي تطبيق العقوبات أن يســــتبدل بها العقوبة الحنســــية الســــالبة للحرية الصــــادرة بموجب حكم ســــابق حائز 

ــــ ي به، و ي تفيذ الز  ــــ يء المقيـــــ ــــنة على الأقل، والقيام  عمل ذو منفعة  لقوة الشـــــ ــــرة ســـــ ام المحكوم عليه البالغ من العمر خمس عشـــــ

ســــاعة لفائدة مصــــالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤســــســــات العمومية أو المؤســــســــات   3600الى  40بدون اجر لمدة تتراوح بين  

 .1109عية النفعية العامةالخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات ذات الطبيعة الاجتما

ـــــة المحددة في ني الحكم مع   ـــــسـ ـــــتغرقها المحكوم عليه داخل المؤسـ ـــــاعات يجب أن يسـ وتتحدد مدة العمل لليوم الواحد، في ثلاث سـ

 مراعاة الحدين الأدنى والأقص   لعدد الساعات المحددة قانونيا.

وعلى القاهــــــ ي عند اختياره لهذه العقوبة البديلة أن يراعي ســــــن المحكوم عليه وقدرته الجســــــدية ومؤهلاته المهنية أو الحرفية حت   

 لا تؤثر العقوبة على مساره وحياته الأسرية ووضعه الصحي... 

 
ة حول السياسة الجنائية بالمغرب عبد الجليل الفيداني، بدائل الدعوى العمومية وبدائل العقوبات السالبة للحرية، المجلد الأول ضمن الاعمال التحضيرية للمناظرة الوطني   1107 

عية نشر المعلومات القانونية والقضائية، سلسة الندوات والأيام ، الطبعة الثالثة، منشورات جم2004من دجنبر سنة  11-10-9واقع وافاق التي نظمتها وزارة العدل بمكناس أيام  

 71، ص 2004، 3الدراسية العدد 

                  المتعلق بالعقوبات البديلة                                                                                                      22لا43القانون  1108 

 52-51، ص 2025الدليل الاسترشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، صادر عن رئاسة النيابة العامة، سنة   1109 
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، بمؤاخذة المتهم.......  2025_12_30، بتاري   2025/  1672/2103وبهذا الصـــدد قضـــت المحكمة الابتدائية بالجديدة، في ملف عدد 

من اجل جنح تتعلق بالبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصــــــد المســــــاس بالحياة الخاصــــــة لثمــــــخاص والتشــــــهير بهم، وضــــــد امرأة  

ـــــــها ومن أجل بث وتوزيع تركي ـــ ـــــــنب جنسـ ـــ بة مكونة من أقوال مـــــــــــخي وصـــــــــــورته دون موافقته ومن أجل الســـــــــــب والقذف العلني   سـ

ـــــاءة الى الدين   ـــــائل الالكترونية والإسـ ـــــطة الوسـ ـــــخاص بواسـ ـــــب والقذف العلنيين في حق امرأة والتحريي على التمييز بين الأمـ والسـ

الى ملعب باسـتعمال القوة والتدليس دون   الإسـلامي بواسـطة الوسـائل الالكترونية ومسـك واسـتهلاي مواد معتبرة مخدرة والدخول 

 سنب مشروع ودون اعتبار حالة العود.

( درهم مع الصـــــــائر 20000( أشـــــــهر وغرامة مالية قدرها عشـــــــرون ألف )10وقضـــــــت المحكمة  عقوبة حنســـــــية نافذة مدتها عشـــــــرة )

والاجبـار في الأدنى وبـإتلاف المخـدرات المحجوزة طبقـا للقـانون وبرفي بـاةي الطلبـات وبعـدم مؤاخـذاتـه من أجـل بـاةي المنســـــــــــــوب اليـه  

 والتصريح ببراءاته منه. 

( ســاعة عمل وغرامة يومية قدرها  900غير أنه تم اســتبدال العقوبة الاصــلية بالعقوبة بديلة و ي العمل لأجل المنفعة العامة لمدة )

 ( درهم عن كل يوم من العقوبة الحنسية.500)

مع اشــــعار المحكوم عليه أنه في حالة عدم تنفيذ الالتزامات المفروضــــة عليه أثناء تنفيذ العقوبة البديلة فانه ســــيتم تنفيذ العقوبة 

 .  1110الاصلية المحكوم بها أعلاه

 _ المراقبة الالكترونية 

ــاتيــــة  من خلال هــــذه العقوبــــة البــــديلــــة يتم مراقبــــة تحركــــات وتنقلات المحكوم عليــــه بطريقــــة ذكيــــة ورقميــــة، عبر الآليــــات المعلومــ

الالكترونيـة التي تتوفر عليهـا الإدارة المكلفـة بـالاـــــــــــــجون، ومن أبرزهـا الســـــــــــــوار الالكتروني الـذي يوضـــــــــــــع على معصـــــــــــــم اليـد او أرجـل  

ـــــكل المتحر  من أنظمة المراقبة الالكترونية المزود بنظام  حيث يمكن للمحكوم عليه GPSي والنظام المتنقل  المحكوم عليه، وهو الشـــــ

حياته وحريته في التنقل  شــكل طبيذي مادام محترما للبقعة الجغرافية المحددة، وهناي نظام آخر للمراقبة الكترونية،  أن يواصــل  

وهو النظـام الثـابـت الـذي يتم وضـــــــــــــعـه بم زل المحكوم عليـه أو في أي مكـان يقيم فيـه او يتردد عليـه تحـدده المحكمـة ضـــــــــــــمن مقررهـا  

 .1111بالتواجد في المكان المشمول بالمراقبة الالكترونية في الأوقات المحددة القضائي، اذ يكون المحكوم عليه ملزما

 _تقييد  عي الحقوق أو فري تدابير رقابية او علاجية وقائية 

 ولو أن هذه العقوبة  ي واحدة لكن صورها متعددة حيث تشمل ما يلي: 

 مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا او تتبع دراسة او مزاولة تأهيلا مهنيا محددا -

 التعهد  عدم التعري أو الاتصال بالأمخاص ضحايا الجريمة بأي وسيلة كانت-

 خضوع المحكوم عليه لعلاج نف  ي او علاج ضد الإدمان -

 تعويي المتضرر او الخحية او اصلاح الأضرار الناتجة عن عمله الاجرامي-

 _الغرامة اليومية

 ي العقوبـة البـديلـة ذات الطبيعـة المـاليـة التي يحكم بهـا لفـائـدة خزينـة الـدولـة، وتؤدى بـالعملـة المتـداولـة قـانونـا بـالمملكـة وهنـا نعني 

درهم عن كل يوم   2000درهم والأقص   في 100الدرهم المغربي ويدخل في حكمها الأورو والدولار، وقد حدده المشرع المبلغ الأدنى في 

 حنسية النافذة المحكوم بها.من العقوبة ال

ونشــــير هنا أنه للحكم  عقوبة الغرامة اليومية لابد من وجود ضــــحية أو متضــــرر، قدم تنازله كتابة أو شــــفويا أثناء المحاكمة، تحت  

 طائلة عدم تنفيذ العقوبة مادام المشرع حدد لها شرطا أساسيا لا غن  عنه.

 
 12/2025/ 30بتاري   2025/ 2103/ 1672حكم صادر عن محكمة الابتدائية بالجديدة ملف  1110 
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كما أنه لابد للقاهـ ي الحكم بالغرامة اليومية بمراعاة الوضـعية المادية للمتهم، اذ من غير المتصـور الحكم  عقوبة الغرامة اليومية  

في جرائم مثل اهمال الاسرة وجرائم الشيك ولو قدم تنازل في الملف، لكون المتهمين في مثل هذه الجرائم أغلبهم لديهم مشاكل مالية  

ــادية  ي  الســــنب الرئي ــــ ي في مثولهم أمام القضــــاء، فلو أن مرتكب جريمة الإمســــاي عمدا عن أداء النفقة المحكوم بها قادر واقتصــ

 على أداء مبلغ الغرامة اليومية، لما امتنع عن أداء مبلغ النفقة.

 ثانيا: شروط تطبيق العقوبات البديلة وآثارها

 أ: شروط تطبيق العقوبات البديلة 

بقراءتنا لبعي النصـــــوص القانونية المنظمة للعقوبات البديلة يتبين أن شـــــروط تطبيق العقوبات البديلة تنقســـــم لنوعين شـــــروط  

موضـوعية ترتب  بنوع الجريمة ومدة عقوبتها، أن لا يكون المحكوم عليه في حالة عود، وكذا أن لا تكون الجريمة المقترفة من الفئة  

، وشـروط شـكلية من قبيل رضـا المحكوم عليه بتطبيقها عليه واشـعاره من طرف المحكمة بحقه في 35-3المنصـوص عليها في الفصـل 

الرفي وأن تحكم المحكمة بالعقوبة الأصـــــــلية وتقرر اســـــــتبدلها  عقوبة بديلة، وفيما يلي ســـــــنفصـــــــل في هذه الشـــــــروط بنوعيها دون 

 اغفال التشريعات المقارنة والفقه ونظرتهم اليها.

 : الشروط الموضوعية 1

 تتمثل الشروط الموضوعية لتطبيق العقوبات البديلة في:

 ان يتعلق الأمر بجنحة لا تتجاوز العقوبة المحكوم اها خمس سنوات -

ويستفاد من هذا الشرط ان المشرع المغربي زاوج بين معيارين من المعايير التي تحدثنا عنها سابقا لتحديد العقوبات السالبة للحرية  

قصــيرة المدة المشــمولة ببدائل العقوبات، ويتمثلان في المعيار المتعلق بنوع الجريمة حيث اقتصــر المشــرع الجديد فق  على الجنح،  

 بمدة العقوبة والتي حددها في خمس سنوات حنسا. ومعيار أخر يتعلق

الا أن الأمر ليس على اطلاقه المشـــــــرع الجزائري مثلا يشـــــــترط أن تكون عقوبة الجريمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث ســـــــنوات حنســـــــا، أما  

المشــــــرع الإيطالي لم يحدد مدة العقوبة بل حصــــــر تطبيق العقوبات البديلة في الجرائم قليلة الخطورة لأنه كما رأينا ســــــابقا المشــــــرع  

ى التقســــــيم ثنائي )جنايات جنح مخالفات( الذي يأخد به المشــــــرع المغربي والذي أخذه عن المدرســــــة الفرنســـــية  الإيطالي لا يعتمد عل

 بل فق  تقسيم ثنائي )جرائم خطيرة_ جرائم قليلة الخطورة(.

وبرأينا أحسـن المشـرع المغربي صـنعا حينما رب  العقوبات البديلة بالجنح فق  مما يعني اسـتبعاد الجنايات، وذلك لكي يسـد الباب  

على كــل من تســـــــــــــول لــه نفســــــــــــــه ارتكــاب جرائم خطيرة وأن يطمع في نيــل عقوبــة بــديلــة للعقوبــة الســــــــــــــالبــة للحريــة، ولأنــه من غــايــات  

 أي أ حاب الجنح الذين لا يتمتعون بمستوى اجرامي خطير. 1112اف النسي العقوبات البديلة محاربة الانحر 

 أن لا يكون المحكوم عليه في حالة عود-

ــالـــة التي يرتكـــب فيهـــا المجرم جريمـــة أو أكأر  عـــد أن يكون قـــد حكم عليـــه بحكم حـــائز لقوة الشـــــــــــــ يء   يمكن تعريف العود بـــأنـــه الحـ

، وقد اعتبر المشـــــــرع العود من ضـــــــمن الشـــــــروط التي يجب أن لا تتوفر في المحكوم عليه من  1113المقيـــــــ ي به من أجل جريمة ســـــــابقة

من قانون العقوبات  35-1أجل أن يستفيد من عقوبات بديلة وتم التنصيي على هذا الشرط صراحة في الفقرة الأولى من الفصل

 البديلة.

ومضــــمونه أن يكون المجرم عديم الســــوابق القضــــائية بمعن  أنه مجرم مبتدل، فجل التشــــريعات اســــتلزمت توافره، الا أن  عضــــها 

ــــوابق   ــــاء الحكم  عقوبة العمل للنفع العام على المجرمين ذو السـ ــــ ي أجاز للقضـ ــــرع الفرن ـ تراجع عن هذا الموقف حيث نجد أن المشـ

 طر على الغير.في الاجرام شريطة ألا يشكل هؤلاء خ

 
العمل للنفع العام نموذجا، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصي القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية تلمسان، -سعود أحمد، بدائل العقوبات السالبة للحرية  1112 

  187الجزائر، ص 

 152، ص 2015الطبعة الثالثة،  -الطاهر الكركري، محاضرات في القانون الجنائي  1113 
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ونثمن موقف المشـــــــــــــرع المغربي الــذي رب  العقوبــات البــديلــة  غير حــالات العود عكس نظيره الفرن ـــــــــــــ ي الــذي تراجع عن هــذا الأمر  

 شـــــكل نســـــ ي كما أســـــلفنا الذكر وذلك لاعتبارات منها أن الأمـــــخاص الذين عادوا لاقتراف الجريمة مرة ثانية لا يرجى صـــــلاحهم لأن  

لجاني في التأهيل، وأيضـــا يمكن القول بأن شـــرط انعدام حالة العود تبدو مهمة في التصـــدي  حالة العود تعبر عن فشـــل مـــخصـــية ا

 لمحترفي السلوي الاجرامي الذي يمكن لهم أن يستغلوا انعدام هذا الشرط في تكرار أفعالهم الجرمية.

 35-3أن لا تتعلق الجريمة المعاقب عليها بعقوبات بديلة المنصوص عليها في فصل -

وذلك نظرا لأن هذه الجرائم ذات خطورة مبينة وتمس اسـتقرار المجتمع ككل ومن الصـعب أن يتسـامح معها وهذا ما دفع   

المشـــرع بكل تأكيد من اســـتثناعها من العقوبات البديلة، وبتمعننا في صـــياغة هذا الفصـــل نجد المشـــرع أوردها على ســـنيل الحصـــر لا  

ذكورة فيها يمكن تطبيق العقوبات البديلة أن توفر الشـــــــــــــرط الأول الذي تحدثنا عنه وهو أن  المثال مما يعني أنه من غير الجرائم الم

، ممـا يعني أن  43.22من القـانون    35-1نكون أمـام جنحـة معـاقـب عليهـا بـأقـل من خمس ســـــــــــــنوات كمـا هو منصـــــــــــــوص في الفصــــــــــــــل 

ـــــــملها العقوبات ا ـــ ـــــــر الجرائم التي من الممكن ان تشـ ـــ ـــــــل  القاعدة العامة  ي عدم حصـ ـــ ـــــــتثناء من    35-3لبديلة وأن الفصـ ـــ ما  ي الا اسـ

ــــرع المغربي لم يقيده بجرائم   ـــ ــــ ي في الحكم بالعقوبات البديلة فالمشـ ـــ ــــلطة التقديرية للقاهـ ـــ القاعدة العامة، وهذا ما يفتح الباب للسـ

ــنيل    محددة وجب الحكم فيها  عقوبات بديلة، وذلك على عكس  عي التشــــريعات المقارنة مثل المشــــرع التون ــــ ي الذي ني على ســ

ــــل  ــــملها العقوبات البديلة، فمثلا في فصـــــ ــــر الجرائم التي من الممكن أن تشـــــ مكرر من المجلة الجزائرية التونســـــــــية تم ذكر  15الحصـــــ

 مجموعة من الجنح التي تطبق فيها عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة.

 : الشروط الشكلية2

تتمثل هذه الشــــــروط في وجوب مراعاة مجموعة من الإجراءات حت  يتســــــن  للمحكمة اســــــتبدال العقوبة الســــــالبة للحرية بالعقوبة 

 البديلة وقد ني عليها المشرع المغربي صراحة في الفصل 

، وهذه الشـــــروط ملزمة للقاهـــــ ي والدليل على ذلك ورودها بصـــــيغة لعندما تقرر المحكمة...وجب عليهال أي أن  43.22من ق   35- 4 

 تخلف هذه الشروط الشكلية قد تؤدي الى نقي الحكم القاه ي بتطبيق العقوبة البديلة، وهذه الشروط نوردها كما يلي:

 أن تحكم المحكمة بالعقوبة الأصلية وتقرر استبدلها بعقوبة بديلة -

والهدف من إقرار هذا الشــــــــــــرط هو ضــــــــــــمان عدم تهرب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة الســــــــــــالبة للحرية في حالة رفضــــــــــــه لتنفيذ  

وبـالتـالي يظـل المحكوم عليـه دائمـا تحـت هـاجس العودة لتطبيق العقوبـة الالتزامـات التي رتبهـا عليـه الحكم القـاهـــــــــــــ ي  عقوبـة بـديلـة،  

 الأصلية التي تم استبدلها  عقوبة البديلة.

 رضا المحكوم عليه-

ــــطرة بدائل العقوبات، ومن أجل اثبات   ــــريح للمحكوم عليه من أجل أن تطبق عليه مسـ ــــا الصـ ــــدد الرضـ ــــرع في هذا الصـ ــــترط المشـ يشـ

هذا الشـــــــرط اقترح  عي من الفقه أن يرد على شـــــــكل التزام كتابي خطي مرفق ضـــــــمن وثائق الملف يعزز بإقرار المتهم قضـــــــائيا أمام  

وما دام المشــــرع قد اشــــترط رضــــا المحكوم عليه فمؤداه    ،1114رغبته في تطبيق مســــطرة البدائلالســــلطة القضــــائية الباتة في الملف في 

 35-4أنه يمكن له أن يرفي تطبيق العقوبة البديلة وهو ما عبر عنه المشـــــرع المغربي بصـــــريح العبارة في الفقرة الثانية من الفصـــــل  

ـــــــتبعاد    حيث أوجبت على المحكمة اشـــــــــــعار المحكوم عليه بحقه في رفي العقوبة البديلة وذلك بحضـــــــــــوره في الجلســـــــــــة ـــ مما يعني اسـ

 الحكم بالعقوبات البديلة  شكل غيابي.

 ب: آثار العقوبات البديلة

 
 

 97الرباط، ص - ، نشر وتوزيع مكتبة دار السلام2009رياه ي عبد الغاني، بدائل العقوبات في القانون المغربي وآفاقها المستقبلية، الطبعة الأولى،   1114 
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من شــأن تطبيق العقوبات البديلة أن يخلف أثار متعددة ونتائج مختلفة خاصــة مع التعقيد الذي يصــاحب إجراءات المقاضــاة  ان  

الجنائية وارتفاع تكاليفها والاكتظام الذي تعرفه الاــــــــــــجون جراء الحكم بالعقوبات الســــــــــــالبة للحرية قصــــــــــــيرة المدة، وبالتالي فان 

 (.2( أو المؤسسة الاجنية )1بية سواء على مستوى الجهاز القضائي )العقوبات البديلة تحقق أثارا إيجا

 : أثار العقوبات البديلة على مستوى الجهاز القضائي  1

يمكن القول أن تطبيق العقوبات البديلة من شــأنه أن يقلل من الســيل وظاهرة تراكم الملفات المحالة على الجهاز القضــائي خاصــة  

ـــــ ي التحقيق، فصي تمكن من  ـــ ـــــ ي التحقيق وبـالتـالي المحـالـة منهـا على قـاهـــــ ـــ ـــــولهـا لقـاهـــــ ـــ ـــــفيـة الملفـات خلال مرحلـة النيـابـة قبـل وصـــــ ـــ تصـــــ

ـــا، فتراكم الملفات أمام القضــــاة قد يؤدي الى التأثير على جودة العمل القضــــائي  تخفيف العبء على هؤلاء وعلى قضــــاة الحكم أيضـ

ـــــبوطة، وهكذا فتطبيق فالعقوبات البديلة يؤدي لخلق ـــــداهم لأحكام غير مضـــــ وضــــــــــعية  ــــــــــحية وظروف ملائمة لعمل   وبالتالي اصـــــ

الجهـــاز القضـــــــــــــــائي ســـــــــــــواء على مســـــــــــــتوى النيـــابــة العـــامــة أو جهـــازي التحقيق والمحـــاكمـــة، وبهـــذا تزيــد لــديهم قوة الابــداع والابتكــار  

ـــــاح المجال لإعطاء أحكام   ـــــاتهم، وافسـ ـــــاصـ ـــــاة  غي النظر عن اختصـ ـــــائي لدى القضـ ـــــاهمة بقوة في تدعيم مبدأ الاجتهاد القضـ والمسـ

ة مــادام العــامــل بــالجهــاز القضــــــــــــــائي يتمتع بظروف عمــل جيــدة نتيجــة نقي الملفــات التي يتم تصـــــــــــــفيتهــا عن طريق العقوبــات دقيقــ

 البديلة.

 : أثار العقوبات البديلة على مستوى المؤسسة السجنية 2

ن السـياسـة العقابية لم تعد مجرد اسـتراتيجية آنية غايتها التصـدي للجريمة بل  ي أولا وقبل كل شـ يء آلية رئيسـية لتقويم سـلوي ا

المنحرف تمهيدا لإعادة ادماجه داخل منظومته الاجتماعية وبالفعل فان الاــجن لم يعد الإطار المؤســســاتي المكلف بفري الرقابة  

ــالبـة ـــ ـــ للحريـة بـل أصـــــــــــــبح جهـازا لتنفيـذ مخططـات وبرامج إصـــــــــــــلاحيـة تســـــــــــــتمـد جـذورهـا من التراث الحقوةي    على تنفيـذ العقوبـة الســـــ

 لمنظومة الانسان.

فالعقوبات الحنســــــــية لا تعتبر لوحدها المخرج الحقيقي من أجل محاربة ظاهرة تفاقم الاجرام واســــــــتفحال الجريمة وانما لا بد من  

تطبيق بدائل العقوبات المتاحة قانونيا فهاته البدائل تعتبر بحق مخرجا منتجا من شـــانه مســـاعدة المؤســـســـات الاـــجنية في عملية  

خفيف العبء عليها بالنسبة لعملية اتخاذ القرار الاعتقال الصادر من قبل السلطات القضائية  تحسين وضعيتها سواء من حيث ت

أو من حيث افســـــاح المجال ل زلاء المؤســـــســـــات الاـــــجنية الذين هم في طور تنفيذ العقوبات الحنســـــية والذين قضـــــوا بصـــــفة فعلية 

ـــــتفـادة من تطبيق بـدائـل  مـدة زمنيـة تصــــــــــــــل الى ثلـث المـدة المحكوم بهـا عليهم وذلـك من أجـل تقـدي ـــ م طلبـات من قبلهم ترمي الى الاســـــ

 العقوبات في حقهم خصوصا امام توفر شروطها القانونية.

 المحور الثاني: صعوبات تطبيق بدائل العقوبات  

يثير اعتمـاد العقوبـات البـديلـة، رغم مـا تحملـه من رهـانـات إصـــــــــــــلاحيـة مهمـة، الا أن هنـاي إشـــــــــــــكـالات متعـددة على مســـــــــــــتوى الت زيل  

ــــاتية   ــــســـــ ــــمان نجاعة هذا النظام ما لم تواكبها آليات تنفيذ فعالة وبيئة مؤســـــ ــــيات القانونية وحدها لضـــــ العلمي، اذ لا تكفي المقتضـــــ

ـــــ ي الأمر ال ـــ وقوف على أبرز الصـــــــــــــعوبـات التي تعتري تفعيـل العقوبـات البـديلـة، ســـــــــــــواء تلـك المرتبطـة بـالني ملائمـة. ومن ثم يقتيـــــ

 القانوني أو بالإكراهات العلمية للتنفيذ، قصد تقييم مدى قدرة هذا النظام على تحقيق الأهداف المتوخاة منه.  

 43.22أولا: المعيقات القانونية لبدائل العقوبات على ضوء ق 

المتعلق    43.22حقيقة المشـــرع المغربي في إطار الســـذي نحو ملائمة تشـــريعه لمتطلبات الســـياســـة العقابية المعاصـــرة من خلال قانون 

بالعقوبات البديلة أقدم على خطوة مهمة بالرغم من أنها عرفت مراحل طالت مدتها فالمشـــــــــــــرع أراد بهذا القانون الخاص اســـــــــــــتباق  

التعديل الشـــــــامل لكل من مشـــــــروع القانون الجنائي ومشـــــــروع قانون المســـــــطرة الجنائية واليوم نحن أمام قانون جاهزا وقائما دخل 

مانع من الوقوف في هذه الدراســة على مجموعة من الثغرات وجوانب القصــور الذي طبعته ســواء في الجانب  حيز النفاذ غير أنه لا  

 الموضوعي منه او الجانب الاجرائي.
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ل ومن الناحية  أوعليه ســـــــــوف نخصـــــــــي هذه الفقرة للحديث او مقاربة  عي جوانب القصـــــــــور والثغرات من الجانب الموضـــــــــوعي ل

 ل. بالإجرائية ل

 أ: أوجه قصور تنظيم بدائل العقوبات على المستوى الموضو ي 

ل وبعي أوجه القصـــــــور مرتبطة  1وعليه ســـــــوف يتم مقاربة في هذا الصـــــــدد محدودية التنظيم القانوني على المســـــــتوى الموضـــــــوعي ل

 ل. 2بأنماط بدائل العقوبات ل

 : محدودية التنظيم القانوني على مستوى الموضوع1

بخصــــوص العقوبات البديلة يمكن أن تاــــجل مجموعة من الإشــــكالات المطروحة    43.22من خلال القراءة المتأنية لمضــــامين قانون  

 والتي تستوجب إعادة النظر  شأنها:

فأول ما ينبغي ملاحظته في هذا الإطار هو أن المشـــــــــــــرع المغربي اســـــــــــــتعمل مصـــــــــــــطلح لالعقوبات البديلةل حيث نظمها في الباب الأول  

لمحاولة تعريف العقوبات البديلة اذ اعتبرها لالعقوبات التي يحكم بها   1-35 ، وخصـي الفصـل  35-15الى  35-1مكرر في الفصـول  

 بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات.

لا يحكم بــالعقوبــات البــديلــة في حــالــة العود، تحول العقوبــات البــديلــة دون تنفيــذ العقوبــة الســــــــــــــالبــة للحريــة على المحكوم عليــه في 

 حالة تنفيذه الالتزامات المفروضة عليه بمقتضاها.

ـــير عقوبة اصــــلية، فمســــألة تعريف  ـــل أن العقوبات البديلة تحل محل العقوبة الأصــــلية لتصـ اســــتخلي من مقتضــــيات هذا الفصـ

المشــرع المغربي للعقوبات البديلة تعد بمثابة تعريف غامي، اذ تثير مجموعة من التســاىلات، فكيف يمكن أن نتحدث عن عقوبة 

 بديلة وعقوبة أصلية؟

عامة نقصـــــــــــــد بالبديلة على أنه شـــــــــــــ يء بديلا عن شـــــــــــــ يء اخر، وبالتالي نفس المنطق ينطبق على العقوبة البديلة باعتبارها بديلا عن  

ــــطلح بدائل العقوبات  ــــل في هذا الإطار أن يتم توظيف مصـ ــــميتها بالعقوبة، ومن الأفضـ ــــح تعريفها وتسـ العقوبة التقليدية، اذ لا يصـ

 عوي العقوبات البديلة.

ـــل   ـــا وبقراءة الفصـ الذي يني على أنه العقوبات البديلة  ي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات   43.22من القانون    35-1أيضـ

 السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حنسا نافذا.

 ما يستشف معه أن المشرع اقر إمكانية استبدال العقوبة الحنسية التي أقصاها خمس سنوات حنسا نافذا.

 الفصل ليكون بذلك تراجع عن ما كان قد اقره سابقا في مشروع قانون الجنائي حيث حددت 

ــا نافذا، ما يمكن القول   35-1  ــنتين حنســــ ــالبة للحرية بأحد البدائل في ســــ ــتبدال العقوبة الســــ   انه كانمن ق، ج المدة التي يجوز اســــ

 من القانون الجديد. 35-1من الأفضل أن يحتفظ بنفس هذه المدة بدل تمديدها الى خمس سنوات بموجب الفصل 

ــــلاحهم بأحد هذه البدائل   ــــتفادة  عي المحكوم علهم الأكأر خطورة والذي لا يمكن ادماجهم ودعادة اصـ ــــوف يدع مجال لاسـ لأنه سـ

 في سائر الأحوال ويضل الحنس وان كان له تداعيات وسلبيات رادعا في المقابل.

فالحكم بأحد البدائل واســـــــتفادة المحكوم عليهم من الإصـــــــلاح والتأهيل خارج اســـــــوار المؤســـــــســـــــة الاـــــــجنية لابدا وأن يقتصـــــــر على 

 امخاص أقل خطورة وقابليتهم للإصلاح والتأهيل ودعادة الادماج في النسيج المجتمذي.

والحقيقة أنه ينبغي الزج بهم داخل المؤســســة الاــجنية ومحاولة اصــلاح هذه الأخيرة لتكون ضــمانة من ضــمانات المحاكمة العادلة 

ومحاولة اصـلاحهم داخل المؤسـسـة الاـجنية كما لا ينبغي النظر الى بدائل العقوبات كونها الحل الوحيد ولأنجع فإصـلاح المؤسـسـة  

 الإصلاح قد يكون حلا أيضا.العقابية وقابليتها لتكوين و 

وهنـاي أيضــــــــــــــا ملاحظـة و ي متعلقـة بتلـك الجرائم المســـــــــــــتثنـاة من تطبيق بـدائـل العقوبـات، وهنـا نتفق مع المجلس الوطني للحقوق  

الانســــــان، حينما اعتبر أن واضــــــذي مشــــــروع القانون الجنائي ســــــابقا، قد ضــــــيقوا من دائرة الجرائم المســــــتثناة من تفعيل العقوبات 
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ــــا وأن  عي الجرائم   ــــوصـ ــــوعية تقوم على الخطورة الاجرامية، خصـ ــــتثناءات بإعمال معايير موضـ ــــيس لهذه الاسـ البديلة، دونما تأسـ

المستثناة الواردة في الفصل المذكور، واخفاء الأشياء المتحصلة من جرائم الفساد، وجرائم العنف ضد النساء، وخطف القاصرين  

 لعاجزين وتعريضهم للخطر..وعدم تقديمهم، وتري الأطفال او ا

إضـافة الى أن المشـرع المغربي يلزم القضـاة بضـرورة تطبيق العقوبات البديلة عند توفر شـروطها القانونية اذ نجد على أنه اسـتعمل  

ل فيمكنها أن   35-4عبارة ليمكنها ل المضـــــــــــمنة في النصـــــــــــوص المنظمة للعقوبات البديلة والتي تفيد على أنها قاعدة مكملة، الفصـــــــــــل 

ا يســـتفيد معه أن المحكمة مخيرة في تطبيقها من عدم تطبيقها، وان كان عكس ذلك لتم اســـتعمال صـــيغة  تســـتبدلها  عقوبة..ا، مم

 الالزام قاعدة امرة، وبالتالي فان الحكم بهذه العقوبات خاضع للسلطة التقديرية للقاه ي وهناي إمكانية كبيرة لعدم تطبيقها.

نجده لم يشير الى مدى موافقة المحكوم عليه كما ذهب وني عليه سابقا في مشروع القانون   43.22وبالرجوع الى مقتضيات قانون  

في فقرتــه الأخيرة التي نصـــــــــــــــت على أنــه لا يجوز الحكم بــالعقوبــة البــديلــة الا بحضـــــــــــــور المحكوم عليــه في   35-4الجنــائي بموجــب ف  

ة دون ممارســـــته حق الطعنل، فالملاحظ أن المشـــــرع اشـــــترط  الجلســـــة وبموافقته،  عد اشـــــعاره بحقه في الرفي وتحول هذه الموافق

ــابقا في مشــــــروع ق. ج الا أنه وعلى ضــــــوء القانون   ــألة موافقة   35-4وبالتحديد ف  43.22موافقة المحكوم عليه ســــ ـــ ــير الى مسـ ـــ لم يشـ

ــــــــار اليها في الفقرة الأولى من ف المحكوم عليه، كل ما في لأمر ني على أنه اذا قررت المحكمة الحكم ب ـــ ــــــــية المشـ ـــ  35-1العقوبة الحنسـ

 أعلاه، فانه يمكنها أن تسـتبدلها  عقوبة بديلة او اكأر اما تلقائيا او بناء على ملتمس النيابة العامة او طلب المحكوم عليه او دفاعه

 او النائب الشرعي للحدث او مدير المؤسسة الاجنية او من يعنيه الامر.

ــــرع أن يني على إمكانية تخيير المحكوم عليه بأحد هذه البدائل ما أن   ــــرع الى حد ما غير أنه كان ينبغي على المشـــــ وقد نتفق مع المشـــــ

الاختيــار طبعـا  تبين للقــاهـــــــــــــ ي أنــه ينبغي أن يخضـــــــــــــع لأحــد التــدابير الرقــابيــة او علاجيــة او التــأهيليــة او تقييــد  عي الحقوق وهــذا  

 يخضع للسلطة التقديرية للقاه ي.

 : أوجه قصور مرتبطة بأنماط بدائل العقوبات2

ــية يمكن اجمالها    43.22عند التمعن في الفصــــــــول المؤطرة للعقوبات البديلة وفق أحكام قانون   ــ ـــ ــاسـ ــ ـــ تبرز جملة من الملاحظات الأسـ

 فيما يلي:

ففيما يتعلق  عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة: الشـــــــــــــغل كما هو متعارف عليه يكون بمقابل مؤدى عنه طبقا لمقتضـــــــــــــيات مدونة 

ـــــغـل المـادتين ) ـــ (، مع اســـــــــــــتفـاذة منفـذه من الحقوق والضـــــــــــــمـانـات التي يكلفهـا وهنـا لابـد من الاطلاع الى ديبـاجـة القـانون  345و  6الشـــــ

ــــغل 99لا65 ـــ ــــرع المغربي حدد معالم تقنين العمل كما اكد على أن العمل ليس    1115المتعلق بمدونة الشـــــ ـــ اذ من خلالها نلاحظ أن المشـــــ

بضـــاعة والعامل ليس أداة من أدوات الإنتاج ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يمارس العمل في ظروف تنقي من كرامة العامل  

، وان كان يبدو الوضــع مختلفا بالنســبة لوضــعية المحكوم عليه المدان أصــلا  1116تكريســا للحق في الشــغل المنصــوص عليه دســتوريا

ــالبـة للحريـة والـذي يوافق على بـديـل العمـل لأجـل المنفعـة العـامـة دون مقـابـل، ومع ذلـك فـانـه يبـدو من العـدل وصـــــــــــــيـانـة    عقوبـة ســـــــــــ

وهو ما ثم اغفاله في هذا القانون اذ    لحقوقه أن يستفيد من مقتضيات مدونة الشغل في حال تعرضه لحادثة شغل او مري ممي،

 . 1117لم يتم الإشارة اليها لا من قريب ولا من  عيد 

ــيما ان كان هو المعيل الوحيد لها، فمن الأجدر لو ثم   ـــ ـــــرة المحكوم عليه بالعمل لأجل المنفعة العامة لا سـ ـــــعية اسـ كما تم اغفال وضـ

 تخصيي ولو قدر مالي محدود لفائدة اسرته وذلك حفاظا على تماسك الأسرة واستقرارها المعيش ي.

 
  5167المتعلق بمدونة الشغل المنشور بالجريدة الرسمية عدد    99لا65بتنفيذ القانون رقم    2003( سنتمبر  11)  1424من رجب    14صادر في    194لا03لا1انظر الظهير الشريف رقم    1115 

  69  -39، ص 2003( ديسمبر  8) 1424شوال  13الصادرة بتاري  

المعرفة القانونية ع الثاني، سنة  حسن الرحيية، تشغيل الاجناء بموجب عقود الامتياز بين آليات الحماية القانونية وافاق إعادة الادماج الممي  عد الافراج، مجلة فضاء   1116 

 258، ص 2019

  58، ص 2016، س 1د والتدبير، ع نور الدين العمراني، العقوبات الحنسية قصيرة المدة وتأزيم الوضع العقابي بالمغرب الحاجة للبدائل، مجلة الأبحاث في القانون الاقتصا  1117 
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ـــــــألة إمكانية   ـــ ـــــــكل مسـ ـــ ـــــــنه عن  كما تشـ ـــ ـــــــعية   15الحكم على الحدث الذي لا يقل سـ ـــ ـــــــنة بهذا البديل العقابي اذ يفتري مراعاة وضـ ـــ سـ

ـــلحة العامة ولو  ـــ ــــــخر إمكانياته البدنية او الذهنية المحدودة لفائدة المصـــــ ـــلاح والتأهيل، لا ان ياـــــ ـــ ـــة وبرامج التكوين والإصـــــ ـــ الخاصـــــ

 بموافقته.

بـالإضــــــــــــــافـة الى عـدم الملائمـة بين هـذا القـانون ومـدونـة الشـــــــــــــغـل فيمـا يتعلق بـالســـــــــــــن القـانوني ونظـام التـأمين عن حوادث الشـــــــــــــغـل  

 والامراي المهنية والضمان الاجتماعي بالنسبة للمحكوم عليه بهذه البدائل.

ـــــكالات من نواحي متعددة منها: اهم الانتقادات الموجهة للغرامة اليومية كبديل للحنس   وتثير الغرامة اليومية بدورها كثيرا من الإشـــــ

المغربي   عالقصــير المدة، هو أنها قد تتحول الى عقوبة ســالبة للحرية في حالة الاعســار، كما أن المبلغ الذي ثم تحديده من قبل المشــر 

 100في حدين 

، يثير تســـاىلات  شـــأن، المعايير المعتمدة في اقراره، خاصـــة في ظل الخصـــوصـــية  1118درهم عن كل يوم من العقوبة الحنســـية  2000و

، فكيف 1120درهم شــــــــــــهريا حاليا 2828، 1119الاقتصــــــــــــادية للمجتمع المغربي، حيث أنه لا يتجاوز الحد الأدنى لمعدل الأجور فالمغرب

يمكن ضـمان تنفيذ عقوبة الغرامة اليومية من الأمـخاص ذوي المسـتوى الضـعيف اقتصـاديا والذي يجدون صـعوبة في سـداد هذه  

ـــــورة فمبلغ   ـــ درهم كحــد ادنى من العقوبــة لا يشـــــــــــــكــل لهــا عــائقــا، وبهــذا فــالقــانون يفتح المجــال  2000المبــالغ في حين الطبقــات الميســـــ

ـــــه ـــــراء مدد حنسـ ـــــبق  لثغنياء من أجل شـ ـــــية، فكما سـ ـــــراء الأيام الحنسـ م ويغلق الباب أمام الفقراء الذين ليس لديهم الإمكانيات لشـ

درهم كحد ادنى لا يتوقع أن يدفعه من لا دخل له، ما يشكل تمييز لا عدل فيه مما يبعد هذا المقتي   عن العدل   100القول مبلغ  

 .1121الذي لا يجب أن يكون أساس كل ني قانوني

ـــــــاء أن   ـــ ــــــ   الذي لا ينبغي للقضـ ـــــــوص هذه النقطة المتمثلة مقدار الحد الأدنى والأقصـــــ ـــ ــــــرع إعادة النظر بخصـ هنا كان لزما على المشـــــ

 يتجاوزه.

كما اســـتعمل المشـــرع عبارات فضـــفاضـــة و ي ل تراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه من جهة  

وخطورة الجريمـــة المرتكبـــة من جهـــة أخرىل، مـــا يجعلنـــا ننـــاقش من ســـــــــــــيتيح للمحكمـــة بهـــذه المعلومـــات التي تجعلهـــا تطبق عقوبـــة 

 1122؟ وكيف ستحدد؟ وما الوسائل الكفيلة بتحديدها؟الغرامة اليومية  شكل دقيق وعادل

فالملاحظ هنا أن من تناط بهم مهمة التشريع يضعون أحيانا نصوصا سيئة للقضاة، ويطالبونهم  عد ذلك بتطبيقها تطبيقا جيدا،  

فهـل المحـاكم لهـا القـدرة والتفرغ والامكـانيـات لتحـديـد الإمكـانيـات المـاديـة للمتهمين الـذين يمثلون امـامهـا؟ فهـذا النوع من التشـــــــــــــريع  

 نه في مضمونه.الغير المضبوط يحمل دا

، فهنـا  1123ومن جهـة أخرى تراعي المحكمـة خطورة الجريمـة المرتكبـة كمعيـار ثـاني يـدخـل في تحـديـد وتقـدير حصــــــــــــــة الغرامـة اليوميـة

اذن المشرع استعمل مصطلحات عامة وفضفاضة لا تقدم و لا تؤخر، ففي هذا الاطار وحت  يتم إزالة اللنس والغموي كان ينبغي 

على واضـــــــــذي القانون أن يحددوا لائحة الجرائم الخطيرة وتلك التي لا تكت ـــــــــ ي خطورة، لا أن يبقوها على عاتق القضـــــــــاة والذي قد 

 
 درهم عن كل يوم من العقوبة الحنسية المحكوم بها.  2000و 100يني على انه ل يحدد مبلغ الغرامة اليومية بين  22لا43من ق  15لا35الفصل  1118 

  الحد الأدنى لثجور في المغرب )سميك المغرب(، هو الحد الأدنى للتعويي الذي يمكن لصاحب العمل دفعه قانونا للموظف مقابل وظيفة ما. 1119 

  81لا14درهم شهريا اي    71لا2828غرب الى  وفقا لاتفاقيات الحوار الاجتماعي المبرمة بين الحكومة والنقابات العمالية تم الرفع من الحد الأدنى القانوني لثجور الشهرية في الم   1120 

درهم لكل يوم عمل هذا   70لا76درهم في شهر أي    20لا1994ور في المغرب الى  للساعة في القطاعات الصناعية والتجارية والمهن الحرة، اما في القطاع الفلاحي وصل الحد الأدنى لثج

 ، وهناي مؤشرات تدل على انه سيتم الرفع من هذا الحد الأدنى لثجور. 2020يوليوز  1التغيير تم العمل به منذ 

في     1121  اليومية  الغرامة  مخوكي،  بوكيلي  والاقتصادية  إسماعيل  القانونية  العلوم  كلية  عبد الله  بن  محمد  جامعة سيدي  الماستر،  شهادة  لنيل  رسالة  المغربي  الجنائي  التشريع 

 58ص  2018-2017والاجتماعية، فاس، س ج 

 58إسماعيل بوكيلي مخوكي، مرجع سابق، ص  1122 

  58إسماعيل بوكيلي مخوكي، مرجع سابق، ص  1123 
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يختلفوا  شـــــأنها ما بين شـــــمال المغرب وجنوبه حول طبيعة الجرائم المرتكبة واعتبر البعي منهم جرائم خطيرة، بينما اعتبر اخرون  

 أنها لا تكت  ي أي خطورة.

أمـا فيمـا يتعلق بتقييـد  عي الحقوق او فري تـدابير رقـابيـة او علاجيـة او تـأهيليـة كبـديـل للعقوبـة الحنســـــــــــــيـة قصـــــــــــــيرة المـدة بـدوره 

 تتخلله مجموعة من الإشكالات سنعالجها فيما يلي:

اول ملاحظــة ناـــــــــــــجلهــا هو اغفــال مقتضـــــــــــــيــات تؤطر المحكوم عليــه الحــدث وان كــان هــذا البــديــل العقــابي اكأر ملائمــة للحــدث من  

النـاحيـة التـأهيليـة والعلاجيـة على عكس باةي البـدائل كأن يتعلق الامر بالعمـل لأجل المنفعـة العـامة التي تتطلـب مجهود بدني وذهني،  

ـــــيــــ ـــ ــــة كمــــا ذهــــب وفعــــل لهــــذه الأخيرة  وكــــان لابــــدا من افراد لــــه مقتضـــــ ـــــــ ، والمراقبــــة    1125، الى جــــانــــب الغرامــــة اليوميــــة  1124ات خــــاصـــــ

 .1126الالكترونية

المتعلقـة بصـــــــــــــور العقوبـات البـديلـة المتعلقـة بتقييـد  عي الحقوق او فري تـدابير رقـابيـة او  كمـا ناـــــــــــــجـل ملاحظـة أخرى و ي تلـك  

علاجية او تأهيلية، اذ ثم التنصــــــــــيي في الصــــــــــورة الأولى على مزاولة المحكوم عليه نشــــــــــاطا مهنيا محددا او تتبعه دراســــــــــة او تأهيلا 

تحديد المقصـــــود منها بدقة، ما كان يســـــتوجب من واضـــــذي القانون  مهنيا محددا فعبارة لالنشـــــاط المميل هنا بقيت غامضـــــة لم يتم  

 . 1127هذا تحديد المقصود بهذا النشاط الممي حت  لا يحصل أي خل  بينه وبين العمل الاجل المنفعة العامة

أيضا هناي ملاحظة بخصوص الصورة الخامسة ل خضوع المحكوم عليه لعلاج نف  ي او علاج ضد الإدمانل، فهذا الأمر ليس سهل  

ــ ي وانما من اختصــــــــــاص الطبيب، مما يلزم ان   ــ ي او غيره لن يتأتى للقاهــــــــ التطبيق لأن إدراي كون المحكوم عليه بحاجة لعلاج نف ــــــــ

 المحاكمة فهل سيتم ذلك؟ يكون هناي فحي يجرى للمشتبه فيهم قبل

كما أن الصــــورة الســــادســــة المتعلقة بتعويي او اصــــلاح المحكوم عليه لثضــــرار الناتجة عن الجريمة نعتقد أن هذا النم  العقابي 

ــح أنه لا تندرج ضــــــــــمنه لأنه له  بمقارنته مع عنوان الفرع لتقييد  عي الحقوق او فري تدابير رقابية او علاجية او تأهيليةل، يتخــــــــ

 ضل أن يعاد النظر الى العنوان ليكون شاملا حت  بالنسبة لهذا النم  التعويي ي.طا ع تعويي ي، وكان من الأف

فضـــــــــــلا عن أن ادراج المشـــــــــــرع المغربي الأنماط عقابية بديلة أخرى بالفرع الرا ع تحت عنوانل تقييد  عي الحقوق او فري تدابير  

رقابية او علاجية او تأهيليةل، يطرح نقاشــــــــا حول الغاية التي يريد المشــــــــرع من هذا التنصــــــــيي فاذا ما كان الهدف منها هو توســــــــيع 

ـــــمن الأنمـاط وعـاء العقوبـات البـديلـة فكـان ـــ ـــــيي عليهـا ضـــــ ـــ ـــــــــل   من الاجـدر أن يتم التنصـــــ ـــــــــة وأن هـذه    2لا35العقـابيـة في الفصـــــ خـاصـــــ

العقوبات التقليدية او الرقابية او العلاجية، تشــكل عقوبات متكاملة في التشــريعات المقارنة، فبنســاطة كيف يمكن تصــور خضــوع  

 .1128المحكوم عليه للعلاج عقوبة وبديلا للعقوبات السالبة للحرية

 أوجه قصور تنظيم بدائل العقوبات على المستوى الاجرائيب: 

 عد قراءتنا لمقتضـــــــيات النصـــــــوص القانونية التي جاء بها قانون بدائل العقوبات نرى أنه تم تجاوز العديد من النقائي والقصـــــــور  

التي كانت على مســــتوى مشــــروع قانون المســــطرة الجنائية وان دل على شــــ يء انما يدل على رغبة المشــــرع ومختلف الفاعلين في مجال  

  لجنائية  شكل عام والجانب العقابي خاصة لكن ليس الى حد خلوه.القانون في النهوي بالسياسة ا

ل على 1وعليه ســـــوف نخصـــــي الجانب الأول من هذا الشـــــق للحديث عن بدائل العقوبات ومحدودية ضـــــمانات المحاكمة العادلة ل

 ل للحديث عن  عي أوجه القصور على المستوى التنفيذ. 2أن نخصي ل

 : بدائل العقوبات ومحدودية ضمانات المحاكمة العادلة 1

 
 22لا43من ق  5لا35انظر الفصل  1124 

 22لا43من ق  15لا35انظر الفصل  1125 

 22لا43من ق  11لا647انظر المادة  1126 

   247، ص 2019ابريل  3،4،9أنوار بو هلال، العقوبات البديلة الشخصية ذات البعد العالجي، مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونية، عدد   1127 

 251انوار بو هلال، مرجع سابق، ص  1128 
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لا غبار في ان المحاكمة العادلة تشــــــــكل اللبنة الأســــــــاســــــــية لأي دولة ترمي الى تحقيق الحد المفتري من احترام الحقوق الأســــــــاســــــــية  

للإنســــــــان لذلك نجد أن هذا الحق حيــــــــ ي باهتمام مختلف الفعاليات الدولية المهتمة بحقوق الانســــــــان وهذا ما كرســــــــته مختلف  

ـــــكوي الــدوليــة، كــالإعلان العــالمي ل ـــ حقوق الانســـــــــــــــان واتفــاقيــة منــاهضـــــــــــــــة التعــذيــب والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المــدنيــة  الصـــــ

 ... 1129والسياسية 

فنجد المجتمع الدولي وضـــــــــع مجموعة من المعايير لضـــــــــمان المحاكمة العادلة التي تهدف الى حماية حقوق الفرد منذ اول لحظة من  

ـــــل بين من يحرص على احترام   ـــــواب  ومبادل تبين الحد الفاصـ ـــــعت ضـ القبي عليه الى اخر مرحلة من مراحل المحاكمة، حيث وضـ

 يمكن تحديد هذه الضواب  في نقطتين أساسيتين:قواعد المحاكمة العادلة ومن لا يفعل، و 

 ملائمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية.

اســـــــتقلالية القضـــــــاء وحياده اثناء تنفيذ القانون، باعتبار أن القضـــــــاء  ي الجهة المكلفة بفي ال زعات ســـــــواء كان هذا ال زاع بين     

 الأفراد او بينهم وبين الدولة، ودعطاء كل ذي حق حقه.

ــتور   ــر  شــــــكل جلي حقوق وحريات الفرد التي تضــــــمن بطريقة مباشــــــرة الحق في  2011ومما لا شــــــك فيه أن الدســــ المغربي اســــــتحضــــ

ـــتشــــف  40الى    19محاكمة عادلة حيث خصــــي الباب الثاني من الدســــتور لهذه الحقوق والحريات من خلال الفصــــول من   ، اذ يسـ

لحق والمؤســـســـات وتوســـيع منظومة حقوق الانســـان وذلك من خلال تجســـيد  منها إقرار منظومة دســـتورية ديمقراطية ترســـخ دولة ا

 . 1130قواعد المحاكمة العادلة

 لكن السؤال المطروح هنا ما مدى احترام التنظيم القانوني لبدائل العقوبات لضمان المحاكمة العادلة؟

ـــــل  وبالتحديد    43.22فبالعودة الى ق  ـــــار   35 -4الفصـــــ ـــــية المشـــــ منه نجده يني على أنه ل إذا قررت المحكمة الحكم بالعقوبة الحنســـــ

أعلاه، فانه يمكنها ان تســتبدلها  عقوبة بديلة او أكأر اما تلقائيا او بناء على ملتمس النيابة  35-13  اليها في الفقرة الأولى من الفصــل

 العامة او طلب المحكوم عليه او دفاعه او النائب الشرعي للحدث او مدير المؤسسة الاجنية او من يعنيه الأمرل.

ــــواء كان ذلك تلقائيا او بناء ـــ ــــالبة للحرية سـ ـــ ــــتبدال العقوبة السـ ـــ ــــرع اقر إمكانية اسـ ـــ ــــف معه أن المشـ ـــ ــــتشـ ـــ على ملتمس النيابة    اما يسـ

  العامة او طلب المحكوم عليه او دفاعه الشرعي للحدث او مدير المؤسسة الاجنية وأضاف من يعنيه الأمر.

ـــلطة  ـــمو مبدأ سـ ـــكل ضــــربا في سـ هذا التعدد والاشــــراي في عملية ت زيل بدائل العقوبات ســــيســــاهم في تعقيد ت زيل هذه البدائل ويشـ

 القاه ي التقديرية واقل التقدير التأثير على حياد القاه ي.

ــيا مع المعايير الاوربية تطبيقا لأحكام المادة  طرف في الخصـــــــومة    اباعتبارهمن اتفاقية حقوق الانســـــــان   6و 5فالنيابة العامة وتماشـــــ

 الجنائية يجب أن تكون محايدة. 

ــــتقلة وبعيدة عن  الى جانب ذلك فمبدأ توازن الأســـــــــلحة يقتيـــــــــ ي أن يوضـــــــــع طرفي  ــــاواة أمام محكمة مســـــ ــــومة على قدم المســـــ الخصـــــ

 .1131أطراف الخصومة

والأكأر غرابة هو اشـراي مدير المؤسـسـة الاـجنية في إمكانية التقدم بطلب الى قضـاء الحكم، قد يسـتشـف على أن مدير المؤسـسة  

الاجنية يكون على دراية بوضع ان كان يتعلق الأمر بالاكتظام وتداعيات العقوبات السالبة للحرية من داخل المؤسسة الاجنية  

لاق من هذا المعطى واشـــــــراي مدير المؤســـــــســـــــة الاـــــــجنية، فمســـــــألة اســـــــتبدال العقوبة الســـــــالبة   شـــــــكل عام غير أنه لا يمكن الانط

ــــة   ــــسـ ـــلاح والتأهيل أولا  غي النظر عن وضـــــع المؤسـ ـــة ينبغي النظر الى الشـــــخصـــــية الجاني ومدى قابليته للإصــ للحرية جد حســـــاســ

 
  115، ص 2005رباط، لطيفة مهداتي، الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون الخاص، مطبعة الشركة الشرقية بال 1129 

  97، ص  2009الطبعة الأولى،   ادريس لكريني، السلطة التقديرية للقاه ي الزجري، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون الخاص، مطبعة جامعة محمد بن عبد الله بفاس، 1130 

   70، ص 2018محمد أحداف، شرح قانون المسطرة الجنائية لالجزء الأولل الطبعة  1131 
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ــا من جـانـب اخر لا ينبغي ان تحمـل هـذه البـدائـل في طيـاتهـا اعترافـا   ـــ ـــ ــة الى هـذه البـدائـل، وأيضـــــ ـــ ـــ ـــــجنيـة وان كـانـت في حـاجـة مـاســـــ ـــ الاـــــ

 . 1132بإفلاس المؤسسة الاجنية واخفاقا لمؤسسات ادماج الاجناء

أيضـــــا المشـــــرع خول إمكانية التقدم بطلب الى كل من يعنيه الامر وهو تعبير من شـــــأنه أن يفتح المجال امام وجهات متعددة للتقدم 

 بطلب لذا كان على المشرع أن يحدد هذه الجهات بدقة تفاديا لأي نقا  او فرضيات.

 : بعض أوجه القصور على مستوى التنفيذ2

كانت يمكن القول بداية أن دور القضـــــاء كان محصـــــور في اصـــــدار الاحكام القضـــــائية في الدعوى الجزائية بإدانة المدعى عليه حيث  

مهمته تحديد العقوبة او التدبير الاحترازي الذي يجب أن ينفذ في حق المحكوم عليه، وتقوم الإدارة العقابية بمباشــــــــــــرة تنفيذ هذه  

الأحكام، ولكن مع تطور الفكر العقابي في ظل الســياســة الجنائية الحديثة تطورت معه المعاملة العقابية للمحكوم عليه، اذ اصــبح  

م  شـــــــــــــخصـــــــــــــيــة هــذا الأخير عن طريق تطبيق عليــه مجموعــة من البرامج تمثلــت في فحي حــالتــه ومراعــاة ظروفــه الاجتمــاعيــة و تيه

وضــــعيته الصــــحية والنفســــية و العوامل التي أدت به الى ارتكاب الجريمة بمجرد ايداعه داخل المؤســــســــة العقابية، هذا ما نتج عنه  

ـــــــية المحكوم عليه اثناء مرحلة التنفيذ العقابي او  المعاملة العفكرة التفريد العقابي بمعن  اختيار نوع   ـــ ـــــــخصـ ـــ قابية التي تتلاءم مع مـ

التـدبير الاحترازي، هـذا مـا أدى الى ضـــــــــــــرورة تـدخـل القضـــــــــــــاء بـإشـــــــــــــرافـه على ذلـك بـاعتبـاره الحـامي لهـذه الحقوق التي تتمثـل في مـدى  

ــير التنفيذ العقابي الى الطريق الذي يؤدي   في النهاية الى تقويم ودصـــــــلاح المحكوم عليه من  تطبيق هذه البرامج مع ضـــــــمان حســـــــن ســـــ

 اجل إعادة ادماجه اجتماعيا.

هـذا المبـدأ المتمثـل في الاشـــــــــــــراف القضـــــــــــــائي على التنفيـذ العقـابي اقرتـه المواثيق الـدوليـة واعتمـدتـه جـل الـدول في قوانينهـا الـداخليـة،  

حول تطبيق هـذا المبـدأ ودوره في حمـايـة المحكوم عليـه من أي مســــــــــــــاس او تعســـــــــــــف قـد يـأتي من    1133بـالرغم من ظهور خلاف فقصي

 طرف الإدارة العقابية باعتبارها الجهاز المكلف بذلك.

وعلى اية حال ومهما كانت المبررات التي ســـــــــاقها الفقه التقليدي فقد بات من المســـــــــلم به في ضـــــــــل الســـــــــياســـــــــة العقابية الحديثة أن  

العقوبة يجب أن يتم تحت سلطة القضاء، ضمانا لحقوق المحكوم عليهم ولتجنب التعسف في استعمال السلطة من قبل    تنفيي

 . 1134الإدارة العقابية

فمسـألة الاشـراف القضـائي على التنفيذ العقابي بات أمرا لا غن  عنه في ظل السـياسـة الجنائية الحديثة، وعلاقته بأحكام القانون  

نجد أن المشــــــــرع المغربي صــــــــراحة زواج بين الاتجاهين وهو امر مألوف في النظام الاجرائي المغربي، فالنظام الاجرائي الجنائي    43.22

 المغربي بحسب جذوره التاريخية هو نظام تفتيش ي او تنقي ي غير أن توالي التعديلات 

، وهو ما جعل النظام الاجرائي المغربي نظام مختل  الامر الذي أدى به الى فقدان الهوية  1135جعلت منه يتقرب الى النظام الاتهامي

 . 1136كما عبر عنه الدكتور محمد أحذاف

 
،  2018، السنة 2بحاث القانونية، العددعبد الاله المتوكل، تساىلات حول افاق استعمال السوار الالكتروني في التشريع الجنائي المغربي، مقال منشور في المجلة الالكترونية لث   1132 

 48ص 

ومحمد صبحي    230، ص  2015ولى،  ننيل العبيدي، أسس السياسة العقابية ومدى التزام الدولة بالمواثيق الدولية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة الطبعة الأ    1133 

   184، ص 2005نجم، أصول علم الاجرام وعلم العقاب، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 

  430، ص 1983المنجي محمد، الاختبار القضائي، مطبعة جامعة القاهرة،  1134 

تجارية وعلى غرار باةي الخصومات بين ينبني النظام الاتهامي أساسا وبالدرجة الأولى على مجرد اعتبار الخصومة الجنائية مجرد خصومة عادية، على غرار الدعاوى المدنية او ال 1135 

 لمتهم.افراد المجتمع. ويتم تحريك هذه الخصومة بناءا على تهمة رسمية يتم توجيهها من طرف المجني عليه الى ا

عليه يعتبر ان طرفان متساويان في الحقوق، يتولى  وبناءا على هذه الاعتبارات لا تختلف الدعوى العمومية في ش يء عن الدعوى المدنية العادية او التجارية او العقارية. فالجاني والمجني  

  ي الأدلة التي يتولى اعدادها، والتنقيب عليها وتقديمها طرفا الخصومة الجنائية.عملية الفصل بينهما، قاي محايد، يكون بمثابة قاه ي وثائق، بحيث ان دوره يقتصر على مجرد فح

الحقوق والحريات التي نظمتها محمد أحذاف، مداخلة في ندوة حول قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية أي رهانات للإصلاح في افاق سياسة جنائية مرتكزة على صون    1136 

  لة البحث التمهيدي في مشروع قانون المسطرة الجنائيةل.تحت عنوان لوضعية المشتبه فيه خلال مرح 2022كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة ابن طفيل بقنيطرة سنة 
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وعليه تســير خطى المشــرع المغربي في الازدواجية والاخذ بالنظامين وحت  الاخذ بالوجهات الســابق ذكرها والمتعلقة بمســألة الاشــراف  

القضـــــــــائي على تنفيذ العقوبة وهو ما يجعلنا امام تعاري مع ضـــــــــمانات المحاكمة العادلة لا ســـــــــواء فيما يتعلق بالاحتفام بالنظام 

 او الجمع بين وجهات نظر الفقه المتضاربة بالأساس. يالتنقي 

غير أن الحقيقة في كلتا الحالتين نكون امام زاوية مغلقة ان  ح التعبير فالإشراف القضائي يتعاري مع مبدأ فصل السلطات لأن  

 إجراءات التنفيذ ذات طبيعة إدارية ومن جهة فالواقع العلمي أبان عن قصور المؤسسة العقابية في الاشراف على تنفيذ العقوبة.

مما كان على المشـرع ان يضـاعف الجهود عبر اعتماده اليات تقنية محكمة تجعل من الاشـراي كل من القضـاء والمؤسـسـة العقابية  

نصـت على انهل تتولى الإدارة المكلفة بالاـجون تتبع تنفيذ التدابير الرقابية او    16-647يبدو متناسـقا وهو ما ينقي المشـرع فالمادة 

 العلاجية او التأهيلية..ل

وأشـــــــارت الفقرة الموالية الى إمكانية اتخاذ قاهـــــــ ي تطبيق العقوبات او وكيل الملك التدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ التدابير، غير  

 أنه لم يتم الإشارة الى نوعية هذا الاجراء وكيفية اتخاذه مما جعل من الني يبدو غامضا.

واشـــــراي وكيل الملك وباعتباره ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية قد يثقل كاهله خاصـــــة وانه لم تتم الإشـــــارة الى إمكانية  

 اتخاذ هذه الإجراءات من قبل أحد نوابه.

ــــبة لتدابير تنفيذ المراقبة الإلكترونية   اشـــــارت الى أنه لتتولى الإدارة المكلفة بالاـــــجون تتبع تنفيذ    647-10فالمادة ونفس الامر بالنسـ

المراقبـة الالكترونيـة...ل وأضــــــــــــــافـت الفقرة المواليـة إمكـانيـة اتخـاذ التـدابير اللازمـة من قبـل كـل من قـاهـــــــــــــ ي تطبيق العقوبـات ووكيـل  

 الملك بما فيها طلب تقارير من الإدارة المكلفة بالاجون.

 ثنيا: الاكراهات العملية لتنفيذ بدائل العقوبات

 أ: الاكراهات المادية والبشرية 

ل على أن يتم التطرق  عدها للمعيقات 1سيتم مقاربة في هذا الإطار المعيقات المادية ذات الصلة بالإطار المؤسساتي واللوجستيكي ل

 ل.2المرتبطة بالعنصر النشري ل

 : المعيقات ذات الصلة بالإطار المؤسساتي واللوجستيكي1

ان تطبيق البدائل العقابية يرتب  بالوســــ  الذي يتم فيها وبالمتدخلين في مســــلســــلها من مراكز تا عة للهيئات المهنية والمؤســــســــات   

 القضائية والفاعلين والمشرفين في تنفيذها.

ـــــــاتي والامكانيات   ـــ ـــــــسـ ـــ ـــــــأن هو أن الإطار المؤسـ ـــ المادية يتخللها العديد من جوانب القصـــــــــــور التي تســـــــــــتلزم غير أن الملاحظ في هذا الشـ

 تداركها حت  يتم تطبيق هذه البدائل على أحسن وجه.

لذلك ســــنتطرق في هذا الإطار لبعي جوانب القصــــور والاختلالات التي تطبع جهاز قاهــــ ي تطبيق العقوبات الذي يعمل في أرضــــية  

هشـــة، بالرغم من ماله من مهام جســـام مخولة له وا ســـطها قضـــايا الاكراه البدني، ســـيما امام تعدد وتزايد هذا النوع من المســـاطر  

 ي المجال القضائي ما يستدعي تخويله وسائل العمل المادية والنشرية.المرتبطة بمجال الاكراه البدني ف

فاذا كان قاه ي التحقيق يختي بمباشرة إجراءات التحقيق الاعدادي في الملفات المحالة عليه من طرف النيابة العامة او المطالب  

ــــرة ــــكاية المباشـ ــــلا جهاز كتابة  1137بالحق المدني بناء على الشـ ــــمن أصـ ــــة تتمثل في غرفة التحقيق التي تتضـ ، وذلك في اطار غرفة خاصـ

 الضب  فان قاه ي تطبيق العقوبات بدوره لا يقل عنه أهمية من خلال المهام الجسام الموكلة اليه.

ـــا وان مهامه وبالنظر الى نوعيتها ومدى ســـــرعة   ــــوصــ الأمر الذي يســـــتدعي تخصـــــيي غرفة خاصـــــة به تتضـــــمن كتابة الضـــــب  وخصـ

من اطلاع على  هالقرار الواجب اتخاذه من طرفه وتعامله المزدوج مع جهاز النيابة العامة وددارة المؤســــــــــــســــــــــــة الاــــــــــــجنية، وما يتطلب

الملفات او الاتصـال المباشـر مع الاـجناء، إضـافة الى وظيفته كأحد أعضـاء لجنة مراقبة المؤسـسـات الاـجنية، فمن خلال كل هاته  

 
 11، ص 2012ء، عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، مطبعة النجاح، الدار البيضا  1137 
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التخصــــصــــات تحتم ضــــرورة عمله في ظروف خاصــــة تتطلب أصــــلا تواجد مجموعة من اطر جهاز كتابة الضــــب  إضــــافة الى أجهزة  

 .1138الحاسوب

تطبيق العقوبات فمن خلال خلق هاته الغرفة ســـيتهيأ لقاهـــ ي تطبيق العقوبات ظروف خاصـــة وبنية تحتية ملائمة تســـاعد قاهـــ ي 

 للعمل على أحسن وجه، وفي إطار وضعية ملائمة، مما يترتب عنه تحقيق نتائج بالغة الأهمية على المستوى القريب والبعيد.

إضافة لما يطرحه الاشراف على تنفيذ بدائل العقوبات من صعوبات ومشاكل على مستوى التطبيق وذلك راجع الى عدم توفره على 

ـــــائل المادية الكفيلة ب ـــ ـــــعوبات تتبع  مالوســـــ ـــ ـــــن وجه، فهو يعمل بفرده مما يجعله يعاني من صـــــ ـــ ـــــاعدته على النهوي بمهامه بأحســـــ ـــ ســـــ

الأحداث وزيارة المؤسسات، ما يجعل هذه الزيارات شكلية لا يستطيع القضاة القيام بها كل شهر  سنب عدم التفرغ ولكأرة الأعباء  

ـــــعف الإمكــانيــات المــاديــة والحوافز المــاليــة،  ـــ مــا يجعلهم ينظرون الى هــذه الزيــارات بكونهــا عــبء زائــد عليهم ومجرد  الملقــة عليهم، وضـــــ

 .1139مضيعة لوقتهم

ومن المعيقات أيضـــــا الماـــــجلة في هذا الخصـــــوص، هو أن المشـــــرع تطرق لخضـــــوع المحكوم عليه لعلاج نف ـــــ ي او علاج ضـــــد الإدمان  

لثنماط الخاصـــة من المجرمين الذين يعانون من الإدمان او أمراي نفســـية كانت  ي الدافع لاقترافهم الأفعال الاجرامية، والهدف  

ــــوع لهذا النم  العلاجي هو ــــو   من الخضـــــ ــا أســـــ ــ ــــخاصـــــ ــــمان عودتهم الى مجتمعهم أمـــــ ــــلوي المحكوم عليهم وعلاجهم لضـــــ ء،  اتقويم ســـــ

ــياســـة   ــايرة سـ ــة، والهدف من هذه التدابير  ي محاولة مسـ ــين في مراكز متخصـــصـ والمفروي ان يتم هذا العلاج عن طريق متخصـــصـ

تمين لهذه الشـــــــريحة الذين يعتبرون مرهـــــــ    الدولة في مكافحة الإدمان على المخدرات والأمراي النفســـــــية عن طريق الأخذ بيد المن

 بحاجة الى علاج نف  ي وصحي واجتماعي  غري تأهيلهم ودعادة دمجهم في المجتمع.

ففي هذا الجانب يوجد عدد قليل من المصــــــحات الكبرى التي تعن  برعاية وعلاج تلك الفئة من المجرمين، اذ لدينا خصــــــاص في هذا  

الجــانــب، وكــذلــك الأمر بــالنســـــــــــــبــة للمؤطرين، مــا يســـــــــــــتــدعي تكوينهم والقــدرة على التعــامــل مع هــذه الفئــة بمــا يحقق نتيجــة تــأهيلهم  

 تمع.ودعادة ادماجهم من جديد في المج

يتطلـب هو الاخر رصــــــــــــــد الإمكـانيـات المـاديـة وآليـات    -على أهميتهـا  -كمـا أن البـديـل العقـابي المتعلق بتتبع الـدراســــــــــــــة او التـأهيـل الممي

التتبع والمواكبة، وهو ما يصـــــــــــعب علميا تحقيقه في ظل الاكراهات الواقعية خصـــــــــــوصـــــــــــا وأن ذلك ينفذ في الفضـــــــــــاء الخارجي الذي  

 .1140طرف قاه ي تطبيق العقوبات بمفردهيصعب حصره والتحكم فيه من 

 : الاكراهات المرتبطة بالموارد البشرية 2

تعـد الاكراهـات المرتبطـة بـالموارد النشـــــــــــــريـة من بين أبرز العوائق التي تواجـه الت زيـل الفعلي لنظـام العقوبـات البـديلـة، ذلـك أن نجـاح  

هــذا الأخير يظــل رهينــا بتوفر أطر  شـــــــــــــريــة كــافيــة ومؤهلــة تتولى مهــام الاشـــــــــــــراف والتتبع والمواكبــة والتقييم، غير أن الواقع العلمي 

ص عددي ونوعي في الموارد النشـــرية العاملة داخل مختلف مكونات منظومة العدالة الجنائية، ســـواء على يكشـــف عن وجود خصـــا

مســــــــــــتوى القضــــــــــــاة أو موظفي كتابة الضــــــــــــب  أو الأطر الاجتماعية والنفســــــــــــية المكلفة بمواكبة المحكوم عليهم، ويضــــــــــــاف الى ذلك 

ــلبا على توحيد الممارســـات  محدودية برامج التكوين المتخصـــي في مجال العقوبات البديلة و  آليات العدالة الإصـــلاحية، مما يؤثر سـ

 وضمان حسن ت زيل المقتضيات القانونية ذات الصلة.

 
والاجتماعية، طنجة، س ج  محمد زراوي، مؤسسة قاه ي تطبيق العقوبات، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد المالك السعيدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية     1138 

 100-99، ص 2016-2017

عبد 1139  بن  محمد  جامعة سيدي  الماستر،  شهادة  لنيل  رسالة  المغربي،  القانون  في  الأحداث  لدى  للحرية  السالبة  العقوبة  بدائل  التيجاني،  القانونية   حسناء  العلوم  كلية  الله، 

 . 90، ص 2013-2012والاقتصادية والاجتماعية، فاس، س ج 

، كلية العلوم القانونية والاقتصادية  حياة العود، دور بدائل العقوبة الحنسية قصيرة المدة في اصلاح وادماج المحكوم عليه، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة مولاي إسماعيل   1140 

 91، ص 2020-2019والاجتماعية، مكناس، س ج 
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كمــا أن ضـــــــــــــغ  الملفــات وتعــدد المهــام الملقــاة على عــاتق هــذه الأطر يحــد من قــدرتهــا على الانخراط الفعلي في تتبع تنفيــذ العقوبــات 

المقــارنـة التي أرادهـا المشـــــــــــــرع، وهو مـا قـد يؤدي في  عي الحــالات الى اختزال هـذه العقوبـات في  عــدهـا الشـــــــــــــكلي، بـدل البــديلــة وفق  

 تفعيلها ك لية إصلاحية حقيقية.

 ب: الاكراهات السوسيوثقافية

في إطـار دراســـــــــــــتنـا للإكراهـات التي قـد تعتري نجـاح بـدائـل العقوبـات لا يمكننـا المرور على جـانـب ذو أهميـة ان لم نقـل الأكأر أهميـة  

ـــــتفقــد هــذه البــدائــل أهم حلقــة من   ـــ على الاطلاق هو ثقــافــة بــدائــل العقوبــات في المجتمع ومــدى قبولهــا من قبــل الرأي العــام والا ســـــ

رها ومن تم زيادة أعباء أخرى على عاتق الأزمة التي تشـــدها بالأســـاس وأيضـــا مـــخصـــية الخـــحية التي لا  حلقات نجاحها ودمكانية تعأ

 يجب نسيانها فكل هذه الجهود  ي في واقعيتها تهدف الى حماية مخصية الخحية.

ل وبعدها 1وعليه ســوف يتم مناقشــة مختلف المعيقات الســوســيوثقافية من خلال التطرق بداية الى إشــكالية رد الفعل الاجتماعي ل

 ل.2نقارب إشكالية اهمال مخصية الخحية ل

 : إشكالية رد الفعل الاجتما ي 1

ان مسألة الحكم على المتهم  عقوبة حنسية  عد ارتكابه فعلا مخالفا للقانون أصبح مسألة متجذرة في القناعة الجماعية، فالجاني 

من وجهة نظر المجتمع خرج عن العقد الاجتماعي الافتراهــ ي وتســنب في زعزعة الأمن العمومي بحرقه لني القانون الذي رهــ ي به 

،وبالتالي فانزال العقوبة بحق الجاني يكفل إرضـــــــاء شـــــــعور المجني عليه، واســـــــتئصـــــــال نوازع  1141بة عنهنواب الأمة وصـــــــوتوا عليه نيا

الانتقام لديه وارضاء الشعور العام وتحقيق الردع العام بما يضمن استئصال الدوافع الكامنة للإجرام وبالتالي عدم تولد الجريمة  

 . 1142من طرف المجني عيله

فلا يمكننا أن نذكر الصــــعوبات التي قد تعتري تطبيقه من بينها مدى قبول الرأي العام والمجتمع لهذه البدائل العقابية، اســــتنادا  

ـــــف بـالردع والايلام وحق المجتمع في  ـــ لظـاهر تطبيق هـذا البـديـل الـذي يوحي بـأنـه انقلاب على المفـاهيم التقليـديـة للجزاء الـذي يوصـــــ

 .1143خل بنظامها وأمنها، ولأنها جزء من ثقافة راسخة ومرافقة لتربيته الأساسيةالاقتصاص من الجاني الم

هذا النظام حســـــــــب اعتقادهم يســـــــــلب القانون الجنائي من أهم خصـــــــــائصـــــــــه المتمثلة في عنصـــــــــر الجزاء وانه يضـــــــــعف من العقاب  

وبـالتـالي لا يحقق الردع الخـاص، كمـا أنهـا تنطوي على المســـــــــــــاس بـالردع العـام ويفقـد الثقـة في أجهزة العـدالـة الجنـائيـة، فهو بـذلك لا  

يمـة، اذ أنـه بتطبيق هـذه البـدائـل إمكـانيـة قيـام ســـــــــــــوء فهم من لـدن مرتك ي الاجرام واعتبـارها  يحول دون عودة الجـاني لارتكـاب الجر 

 .1144من طرفهم أداة لتسهيل اقترافهم الجرائم

ــها الإيجابية وفي   ــ ــــاس في انعدام الوعي بأهمية هذه البدائل وانعكاســـــ ــح بالأســـــ ــ ــــورات التقليدية لمفهوم العدالة، يتخـــــ فتجليات التصـــــ

عدم الثقة فيها وفي غياب ثقافة التفاوي، فمجتمعنا المغربي ومع كامل الأسـف أصـبح يتشـبع بالروح الانتقامية والعقابية، فلا يمن  

 .1145زج بالجاني في الاجون، فأصبح المنطق السائد هو مواجهة العنف بالعنفبال العامة الا  عد ال

فهناي حالة نفســـــــية تتجســـــــد في عدم الثقة اذ نجد هذا التصـــــــور ســـــــائدا لدى فئة عريضـــــــة من المجتمع، الذين لم يســـــــتوعبوا  عد 

أهمية هذه البدائل فيرفضـــــــــــون فكرة عدم دخول المتهم الى الاـــــــــــجن، وهذا راجع لتغلغل ثقافة الاـــــــــــجن اجتماعيا كأســـــــــــلوب جيد  

 
 26، ص 2012المرصد المغربي للاجون، أشغال ندوتي: لالعقوبات البديلة غير السالبة للحرية، دون الإشارة الى اسم الناشر، ط   1141 

والعل  1142  الحقوق  كلية  الحقوق،  علوم  في  الدكتورة  لنيل شهادة  مقارنة أطروحة  الجنائية دراسة  المسائل  في  التصالحية  العدالة  السياسية، جامعة محمد بلقاسم سويقات  وم 

  129، ص 2020-2019خيضر،  سكرة، س ج 

 130محمد اصيل الفياح، مرجع سابق، ص   1143 

انونية والاقتصادية والاجتماعية،  مونة الشاوي، مركز الخحية في السياسة الجنائية المغربية، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم الق  1144 

  96، ص 2018-2017فاس، س ج 

    198، ص 2016ماي  3محمد بوزلافة، مداخلة ل قراءة في مسودة مشروع القانون الجنائي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس بتاري   1145 
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ـــــبــة لمـا يطرحـه بـديـل 1146للعقوبـة والردع ـــ ـــــمــانـات كمــا هو الحــال مثلا بـالنســـــ ـــ ، و هـذا على مـا يبــدوا يرتب  بـالتخوف من فقــدان الضـــــ

الغرامة اليومية من إشــــــــــــكالات وانتقادات، اذ تمس من حقوق الخــــــــــــحايا حيث لا تضــــــــــــمن لهم حقهم في ان ينال الجاني جزاءه من  

مونة اثناء تطبيق بدائل العقوبات لهذا يحبذ اقتصـار الغرامة اليومية  العقوبة الحنسـية ولا تولد لديهم الرغبة في ان حقوقهم مضـ

ــــلاحية كبيرة في تحقيق العدالة  بين   ــــحايا اذ ليس للغرامة صـــــ ــــررا على الخـــــ ــــكل ضـــــ ــادية والمخالفات التي لا تشـــــ ــ على الجرائم الاقتصـــــ

 . 1147لمحكومينالافراد كما لا يمكن تطبيقها على الأمخاص الفقراء و ي تخالف مبدأ المساواة بين ا

فغالبية المواطنين يعتقدون على أن عقوبة الغرامة اليومية لا تحقق العدالة المطلقة كغري للعقوبة نظرا لأنها تمس الذمة المالية  

لثفراد ويرفضــــــــــــون القول على أن الشــــــــــــريحة الفقيرة ليس بإمكانها أداء الغرامة اليومية نظرا لضــــــــــــعف حيلتها وقلة الموارد التي من  

 لى العكس من ذلك فان الطبقة الميسورة ليس لها أي مشكل في دفع الغرامة اليومية.شأنها أن تساعدها ع

 : اهمال اخصية الضحية2

ــلبا  43.22في إطار قانون  ــية الخـــحية، مما قد يؤثر سـ المتعلق بالعقوبات البديلة يلاحظ أن المشـــرع المغربي لم يولي اهتمام لشـــخصـ

 على فعالية هذه البدائل ويمكن أن يؤدي الى ما يلي:

الخــــحايا: عدم تضــــمين آليات فعالة لتقديم التعويي للخــــحايا قد يفقدهم الشــــعور بالعدالة ويقلل من تعويي تجاهل تعويي 

 الأضرار النفسية والمادية التي عانو منها.

التـأثير على نجـاح البـدائـل: بـدائـل العقوبـات قـد تكون غير كـافيـة في تعويي الخـــــــــــــحيـة ممـا يقلـل من فعـاليـة هـذه البـدائـل في تحقيق  

 العدالة.

ضــــعف العدالة التصــــالحية: العدالة التصــــالحية تتطلب مراعاة حقوق الخــــحايا لضــــمان تحقيق المصــــالحة الحقيقية اغفال هذا  

 الجانب قد يعرقل نجاح برامج إعادة التأهيل.

التأثير على الثقة في النظام القضـــــــائي: اغفال حقوق الخـــــــحايا قد يؤدي الى تراجع ثقة المجتمع في فعالية النظام القضـــــــائي وقدرته 

 على تحقيق العدالة.

 لضمان تحقيق العدالة  شكل متوازن وفعال. 43.22وبالتالي كان من الضروري ادراج اعتبارات مخصية لخحية ضمن القانون 

ــيل العقوبة  ــ ـــ ــــحايا، تقوم على تفضـ ـــ ــــف الواقع المجتمذي عن وجود تمثيلات تقليدية للعقاب لدى فئة من الخـ ـــ الى جانب ذلك، يكشـ

في نظرهم    -لتحقيق العدالة، وهو ما ينعكس في ضعف تقبلهم لفكرة العقوبات البديلة، لكونها  الأنجعالحنسية باعتبارها الوسيلة 

ـــــب ـــــاس  ع لا تحقق الردع الكافي ولا تشـ ـــــافالإحسـ ـــــة  بالإنصـ ـــــياسـ . وترتب  هذه التمثيلات، في جزء منها، بمحدودية الوعي بأهداف السـ

العقابية الحديثة ووظائفها الإصــــــــــلاحية، فضــــــــــلا عن تأثير  عي العوامل الثقافية والتعليمية التي تحول دون اســــــــــتيعاب الرهانات  

 الإيجابية لهذا التحول التشريذي. 

 خاتمة:

في ختام هذه الورقة البحثية، يمكن القول ان القواعد المنظمة للعقوبات البديلة، ســــــواء التي تضــــــمنها مشــــــروع القانون الجنائي او  

المستوحاة من التجارب المقارنة، تعكس توجها تشريعيا يروم الحد من اللجوء الى العقوبات السالبة للحرية، ولا سيما قصيرة المدة  

ــــكل    منها، لما تفرزه من ـــ ــــواء، ولم يعد الزجر في حد ذاته، يشـــــ ـــ ــــلبية تطال المحكوم عليه وتمتد الى المجتمع والدولة على حد ســـــ ـــ آثار ســـــ

ــــيطة ـــ الأمر الذي يجعل من العقوبات خيارا تشــــــــريعا مناســــــــبا لمعالجة هذه الإشــــــــكاليات، باعتبارها    الآلية المثلى لمواجهة الجنح النسـ

البعـد الإصـــــــــــــلاحي والتهـذي ي للعقوبـة من جهـة أخرى، بمـا يضـــــــــــــمن إرســـــــــــــاء توازن بين  تحقق وظيفتي الـدع والزجر من جهـة، وتكرس 

 حماية النظام العام وصون كرامة الانسان وتعزيز فرص إعادة الادماج الاجتماعي.    

 
 213، ص 2010ايمن عبد العزيز المالك، بدائل العقوبات السالبة للحرية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السنة الجامعية  1146 

ا   1147  كلية  إسماعيل،  مولاي  جامعة  الماستر،  دبلوم  لنيل  رسالة  المقارن،  التشريع  في  الانسان  على حقوق  البديلة  العقوبات  أثر  الخليل،  والاقتصادية  خديجة  القانونية  لعلوم 

 119، ص 2018-2017والاجتماعية، مكناس، س ج 
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كمــا يظــل نجــاح نظــام العقوبــات البــديلــة رهنــا بحســـــــــــــن تفعيــل الإطــار القــانوني المنظم لهــا وتجويــده عنــد الاقتضــــــــــــــاء وتوفير الموارد  

ــــرية   ــــتيكيةالنشـــــ ــــائية داعمة لهذا التوجه، بما    واللوجســـــ ــــي  ثقافة مجتمعة وقضـــــ الكفيلة بت زيله على الوجه الأمثل، الى جانب ترســـــ

 يجعل من العقوبات البديلة آلية فعالة لتكريس عدالة جنائية أكأر انصافا ونجاعة.

 لائحة المراجع: 

ايمان منير ل الطرق البديلة لتسوية ازمة العدالة الجنائيةل، بحث لنيل ماستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة محمد  

  2010-2009الأول وجدة 

_عبـد الجليـل الفيـداني، بـدائـل الـدعوى العموميـة وبـدائـل العقوبـات الســــــــــــــالبـة للحريـة، المجلـد الأول ضـــــــــــــمن الاعمـال التحضـــــــــــــيريـة  

ــــــنة 11-10-9للمناظرة الوطنية حول الســـــــــــياســـــــــــة الجنائية بالمغرب واقع وافاق التي نظمتها وزارة العدل بمكناس أيام  من دجنبر ســـــ

  2004، 3عية نشر المعلومات القانونية والقضائية، سلسة الندوات والأيام الدراسية العدد ، الطبعة الثالثة، منشورات جم2004

 2025_الدليل الاسترشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، صادر عن رئاسة النيابة العامة، سنة 

الدكتوراه، تخصــــي القانون  العمل للنفع العام نموذجا، أطروحة لنيل شــــهادة  -ســــعود أحمد، بدائل العقوبات الســــالبة للحرية_   

  العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية تلمسان، الجزائر

 2015الطبعة الثالثة،  -_الطاهر الكركري، محاضرات في القانون الجنائي   

ـــــر وتوزيع مكتبـة دار  2009_ ريـاهـــــــــــــ ي عبـد الغـاني، بـدائـل العقوبـات في القـانون المغربي وآفـاقهـا المســـــــــــــتقبليـة، الطبعـة الأولى،    ـــ ، نشـــــ

 الرباط -السلام

المتعلق بمدونة   99لا65بتنفيذ القانون رقم    2003( سـنتمبر  11) 1424من رجب  14صـادر في   194لا03لا1انظر الظهير الشـريف رقم   

  2003( ديسمبر 8) 1424شوال  13الصادرة بتاري   5167الشغل المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

ـــــجناء بموجب عقود الامتياز بين آليات الحماية القانونية وافاق إعادة الادماج الممي  عد الافراج،   ـــــغيل الاـــــ ـــــن الرحيية، تشـــــ _حســـــ

 2019مجلة فضاء المعرفة القانونية ع الثاني، سنة 

_نور الـدين العمراني، العقوبـات الحنســـــــــــــيـة قصـــــــــــــيرة المـدة وتـأزيم الوضـــــــــــــع العقـابي بـالمغرب الحـاجـة للبـدائـل، مجلـة الأبحـاث في     

  2016، س 1القانون الاقتصاد والتدبير، ع 

_إســماعيل بوكيلي مخوكي، الغرامة اليومية في التشــريع الجنائي المغربي رســالة لنيل شــهادة الماســتر، جامعة ســيدي محمد بن عبد  

  2018-2017الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس، س ج 

 3،4،9_أنوار بو هلال، العقوبات البديلة الشــــخصــــية ذات البعد العالجي، مجلة اســــتشــــراف للدراســــات والأبحاث القانونية، عدد 

  2019ابريل 

_لطيفـة مهـداتي، الشـــــــــــــرعيـة في تنفيـذ العقوبـات الســــــــــــــالبـة للحريـة، أطروحـة لنيـل شـــــــــــــهـادة الـدكتورة في القـانون الخـاص، مطبعـة    

  2005الشركة الشرقية بالرباط، 

_ادريس لكريني، الســــــلطة التقديرية للقاهــــــ ي الزجري، أطروحة لنيل شــــــهادة الدكتورة في القانون الخاص، مطبعة جامعة محمد     

 2009بن عبد الله بفاس، الطبعة الأولى، 

  2018محمد أحداف، شرح قانون المسطرة الجنائية لالجزء الأولل الطبعة 

التشـــــــــــــريع الجنـائي المغربي، مقـال منشـــــــــــــور في المجلـة  _عبـد الالـه المتوكـل، تســــــــــــــاىلات حول افـاق اســـــــــــــتعمـال الســـــــــــــوار الالكتروني في  

 2018، السنة 2الالكترونية لثبحاث القانونية، العدد 
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_ننيل العبيدي، أســـــــــس الســـــــــياســـــــــة العقابية ومدى التزام الدولة بالمواثيق الدولية، المركز القومي للإصـــــــــدارات القانونية، القاهرة  

ومحمـد صـــــــــــــبحي نجم، أصـــــــــــــول علم الاجرام وعلم العقـاب، دار الثقـافـة للنشـــــــــــــر والتوزيع، الأردن،    230، ص  2015الطبعـة الأولى،  

  2005الطبعة الأولى، 

  1983_المنجي محمد، الاختبار القضائي، مطبعة جامعة القاهرة، 

_محمد أحذاف، مداخلة في ندوة حول قراءة في مســــتجدات قانون المســــطرة الجنائية أي رهانات للإصــــلاح في افاق ســــياســــة جنائية  

تحت    2022مرتكزة على صـــون الحقوق والحريات التي نظمتها كلية العلوم القانونية والســـياســـية، جامعة ابن طفيل بقنيطرة ســـنة  

  لة البحث التمهيدي في مشروع قانون المسطرة الجنائيةل.عنوان لوضعية المشتبه فيه خلال مرح

_عبد الواحد العلمي، شــــــروح في القانون الجديد المتعلق بالمســــــطرة الجنائية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، مطبعة النجاح، الدار  

 2012البيضاء، 

_محمد زراوي، مؤسسة قاه ي تطبيق العقوبات، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد المالك السعيدي، كلية العلوم القانونية  

 2017-2016والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، س ج 

التيجاني، بدائل العقوبة الســـــــالبة للحرية لدى الأحداث في القانون المغربي، رســـــــالة لنيل شـــــــهادة الماســـــــتر، جامعة ســـــــيدي  حســـــــناء 

 .2013-2012محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس، س ج 

_حياة العود، دور بدائل العقوبة الحنســية قصــيرة المدة في اصــلاح وادماج المحكوم عليه، رســالة لنيل دبلوم الماســتر، جامعة مولاي  

 2020-2019إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، س ج 

  2012_المرصد المغربي للاجون، أشغال ندوتي: لالعقوبات البديلة غير السالبة للحرية، دون الإشارة الى اسم الناشر، ط 

_بلقاســــم ســــويقات العدالة التصــــالحية في المســــائل الجنائية دراســــة مقارنة أطروحة لنيل شــــهادة الدكتورة في علوم الحقوق، كلية 

  2020-2019الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،  سكرة، س ج 

_مونة الشـاوي، مركز الخـحية في السـياسـة الجنائية المغربية، رسـالة لنيل شـهادة الماسـتر، جامعة سـيدي محمد بن عبد الله، كلية 

  2018-2017العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس، س ج 

_محمد بوزلافة، مداخلة ل قراءة في مسـودة مشـروع القانون الجنائي كلية العلوم القانونية والاقتصـادية والاجتماعية بفاس بتاري   

   2016ماي  3

 2010ايمن عبد العزيز المالك، بدائل العقوبات السالبة للحرية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السنة الجامعية _ 

_خـديجـة الخليـل، أثر العقوبـات البـديلـة على حقوق الانســــــــــــــان في التشـــــــــــــريع المقـارن، رســــــــــــــالـة لنيـل دبلوم المـاســـــــــــــتر، جـامعـة مولاي  

  2018-2017إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، س ج 

  المتعلق بالعقوبات البديلة 43.22_ القانون 

 30/12/2025بتاري   2103/2025/ 1672_حكم صادر عن محكمة الابتدائية بالجديدة ملف  
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